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  اتج عن نزع ملكیة العقار للمنفعة العامةالتعویض في الإثراء بلا سبب الن

  ماجد بن زید بن عبد العزیز الفیاض

عضو الجمعیة العلمیة القضائیة السعودیة وخبیر قانوني بوزارة الدفاع ، المملكة 

  العربیة السعودیة

dralfayyadh@hotmail.com  

  الملخص:

له الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آ

  وصحبه أجمعین.

وبعد: فتعد فكرة الإثراء بلا سبب من أقدم الأفكار القانونیة الموغلة في 

التأریخ، وأكثرها ارتباطاً بالعدالة، عرفتها المجتمعات البشریة الأولى وإن لم تكن 

بهذا التنظیم، أملتها علیهم الفطرة السلیمة التي تنفي تملك الأشیاء والمنافع دون 

الآخرین، فالعدالة تأبى انتفاع شخص على حساب خسارة سبب على حساب 

الإثراء والافتقار  غیره دون وجود مسوغ عقلي لهذا الانتفاع، ولا یكاد تخلو ظاهرتا

في الوقائع المادیة المتنوعة قدیماً وحدیثاً، لذا آثرت أن أكتب في هذا الموضوع 

نزع ملكیة العقار  التعویض في الإثراء بلا سبب الناتج عن« بحثا تحت عنوان:

  »للمنفعة العامة

محاولا من خلاله الإجابة عن عدة تساؤلات تحقیقا لجملة من الأهداف، 

 فمن التساؤلات: ما مفهوم ومحل ومبررات نزع ملكیة العقارات للمنفعة العامة؟

  ما مفهوم الإثراء بلا سبب الناتج عن نزع ملكیة العقارات للمنفعة العامة؟

بلا سبب بلا سبب الناتج عن نزع ملكیة العقارات للمنفعة  ما أركان الإثراء

  العامة؟

ما دعوى التعویض في الإثراء بلا سبب الناتج عن نزع ملكیة العقارات 

  للمنفعة العامة؟

  الكلمات المفتاحیة: الملكیة، المصلحة العامة، الإثراء بلا سبب 
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Abstract:  

All praise due to Allah, the Cherisher of the world, and 

peace and blessing be upon the Prophet of Allah, on his 

family and all his companions.  

The idea of enrichment for no reason is one of the 

oldest legal ideas in history: most closely associated with 

justice. First Human Societies knew it, but not it. They had 

the common sense to deny possession of things and 

benefits for no reason at the expense of others. Justice 

deprives a person of the benefit at the expense of another 

person's loss without any mental justification for such 

benefit. The phenomena of enrichment and lack of material 

realities are old and recent, so I wanted to write a paper on 

this subject under the heading: "Compensation for unjustified 

enrichment resulting from the expropriation of property for 

public benefit" 

Trying to answer several questions in order to achieve 

a number of objectives, one of such questions is: What is 

the concept, place, and rationale for expropriating property 
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for public benefit؟ 

What is the concept of unjustifiable enrichment 

resulting from the expropriation of real estate for public 

benefit؟ 

What are the elements of unwarranted enrichment 

resulting from the expropriation of real estate for public 

benefit؟ 

What is the claim for compensation for unjustified 

enrichment resulting from the expropriation of real estate for 

public benefit؟ 

Keywords: ownership, public interest, for no reason 

enrichment 
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  المقدمة:

إن ارتباط مبدأ الإثراء بلا سبب بفكرة العدالة وقیامه علیها جعله حاكماً على 

ن العلاقــات القانونیــة المتســمة بــالاختلال فــي التــوازن المــالي بــین أنمــاطٍ مختلفــة مــ

الاعتـــراف بـــه،  إلـــىأطرافهـــا، وهـــذا مـــا دفـــع بـــالنظم القانونیـــة الرئیســـة فـــي العـــالم 

وتنظیمه بین مصادر الالتزام وبیان أركانه وشروط تطبیقه وموانعـه، ولـم یعـد هـذا 

بــل انتقــل إلــى میــدان القــانون  المبــدأ حبیســاً فــي إطــار التشــریعات المدنیــة العالمیــة

  .الإداري، وشهد تطبیقات عملیة من قبل القضاء الإداري

تعــد فكــرة الإثــراء بــلا ســبب مــن أقــدم الأفكــار القانونیــة الموغلــة فــي التــأریخ، 

وأكثرهـــا ارتباطـــاً بالعدالـــة، عرفتهـــا المجتمعـــات البشـــریة الأولـــى وإن لـــم تكـــن بهـــذا 

سلیمة التي تنفي تملك الأشیاء والمنـافع دون سـبب التنظیم، أملتها علیهم الفطرة ال

على حساب الآخرین، فالعدالة تأبى انتفاع شخص على حساب خسارة غیره دون 

الإثـــراء والافتقـــار فـــي  وجـــود مســـوغ عقلـــي لهـــذا الانتفـــاع، ولا یكـــاد تخلـــو ظاهرتـــا

نتقـال الوقائع المادیة المتنوعة قدیماً وحدیثاً، كما لا تخلـو المجتمعـات مـن صـور ا

الأمـوال والمكاســب بـین أفرادهــا، فــالبیع والشـراء وغیرهمــا مــن ضـروب تــداول القــیم 

فتقــاراً لآخــر فهــي مشــروعة لوجــود ســبب االمالیــة وإن حققــت حالــة الإثــراء لطــرف و 

قــانوني لهــا، بالمقابــل قــد یتحقــق الإثــراء بوقــائع مادیــة غیــر مشــروعة ممــا تــنهض 

لجریمة جنائیـة سـواء تحقـق بفعلـه الإثـراء أم  مسؤولیة المثري، فالسارق یعد مرتكباً 

لم یتحقق لسبب خارج عن إرادته، وما بین هاتین الصورتین تبرز فكرة الإثراء بلا 

سبب مستقلة عنهما ، ومرتكزة على قواعد العدالة التي صـاغتها الأفكـار الفلسـفیة 

لتــزام ومبــدأ القانونیــة العامــة وصــقلتها التشــریعات بعدئــذ قاعــدة قانونیــة ومصــدراً للا

قانونیاً عاماً، وإذا كانت العدالة المرتكز الأساس لنفي فكرة تملك الأشیاء والمنـافع 

دون سبب على حساب الآخرین، فإن الاكتفاء بها وحدها بوصفها فكرة مجـردة لا 

تجعـــل مـــن حظـــر الإثـــراء بـــدون ســـبب قاعـــدة قانونیـــة قابلـــة للتطبیـــق مـــن الناحیـــة 
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تحدیـد عدالـة الإثـراء وإجحافـه بسـلطة القاضـي التقدیریـة العملیة، فـلا یمكـن إناطـة 

ـــد أركانهـــا  ـــراء وتحدی ـــانوني لفكـــرة الإث ـــد مـــن التنظـــیم الق ـــاً لكـــل حالـــة، بـــل لا ب وفق

 الموضوعیة، وحدود التزامات المثري بصورة دقیقة.

بشــكل كبیــر فــي مجــال نــزع الملكیــة للمنفعــة  وتظهــر فكــرة الإثــراء بــلا ســبب

   توضیحه في هذا البحث. العامة، وهذا ما سیتم

  :مشكلة الدراسةأولاً: 

وخاصة العقارات الملاصقة للحرم یقوم أصحاب العقارات  في بعض الأحیان

المكي الشریف بالتذرع بملاصقة هذه العقارات بالحرم لرفع قیمتها، وفي حالة قیام 

الدولــــة بنــــزع ملكیــــة العقــــارات الملاصــــقة للحــــرم المكــــي الشــــریف لأجــــل عملیــــات 

یقابـل القیمـة الحقیقـة  عـادلا اوسعة یتم تعـویض أصـحاب تلـك العقـارات تعویضـالت

لهــا، وهــي فــي الغالــب قیمــة مرتفعــة نســبیاً، ولكــن بعــد مــرور فتــرة مــن الزمــان قــد 

تضطر الدولة لنزع ملكیة العقارات التالیة للعقارات التي تم نزع ملكیتها، وفي هذه 

مالیـة كبیـرة متـذرعین بملاصـقة هـذه الحالة یطالـب أصـحاب هـذه العقـارات بمبـالغ 

العقارات للحرم المكي الشریف، وإذا نظرنا إلى هذه العقارات نجد أنها في الأصل 

لم تكن ملاصقة للحرم المكي الشریف ولكنها أصبحت ملاصقة لأن الدولة قامت 

بنــزع ملكیــة بعـــض العقــارات المجـــاورة فعــلاً للحـــرم المكــي الشـــریف ممــا أدي إلـــى 

  العقارات محل العقارات المنزوع ملكیتها.إحلال بعض 

وتتمثــل كــذلك فیمــا لــو قامــت الدولــة بنــزع ملكیــة مزرعــة عادیــة أو جــزء منهــا 

لإنشــاء طریــق ســریع وتتحــول بــذلك أرض تجاریــة وبعــد مــدة تــتم الحاجــة لتوســعة 

الطریق فتتم المطالبة بالتعویض بناء على أنهـا أرض تجاریـة مشـرفة علـى طریـق 

، ولهـذه المشـكلة أمثلـة كثیـرة یمكـن في الأصل كانـت مزرعـة عادیـةسریع مع أنها 

  طرحها والتمثیل بها.
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وعلیـه فـإن مطالبـة أصــحاب العقـارات التالیـة للعقــارات المنـزوع ملكیتهـا ســابقاً 

بقیمــة تــوازي قیمــة العقــارات الســابقة المنــزوع ملكیتهــا یعتبــر إثــراء بــلا ســبب، لأن 

  صقة للحرم المكي الشریف.هذه العقارات في الأصل لم تكن ملا

  لذا تتمثل مشكلة الدراسة في الإجابة عن التساؤلات الآتیة:

 ما مفهوم ومحل ومبررات نزع ملكیة العقارات للمنفعة العامة؟ .١

مـــا مفهــــوم الإثــــراء بـــلا ســــبب النــــاتج عــــن نـــزع ملكیــــة العقــــارات للمنفعــــة  .٢

  العامة؟

لكیـــة العقـــارات أركـــان الإثـــراء بـــلا ســـبب بـــلا ســـبب النـــاتج عـــن نـــزع م مـــا .٣

  للمنفعة العامة؟

التعویض في الإثراء بلا سـبب النـاتج عـن نـزع ملكیـة العقـارات ى دعو ما  .٤

  للمنفعة العامة؟

الإثـــراء والأهلیـــة المطلوبـــة والإثبـــات وتقـــدیر الإثـــراء  ىأطـــراف دعـــو مـــن  .٥

  ؟والافتقار الناتج عن نزع ملكیة العقارات للمنفعة العامة

  

  :أهمیة البحثثانیاً: 

  أهمیة البحث في الآتي: تتمثل

تعـد فكـرة الإثـراء بـلا سـبب مــن أقـدم الأفكـار القانونیـة الموغلـة فـي التــاریخ،  .١

وأكثرهــا ارتباطــاً بالعدالــة، عرفتهــا المجتمعــات البشــریة الأولــى وإن لــم تكــن 

بهــــذا التنظــــیم، أملتهــــا علــــیهم الفطــــرة الســــلیمة التــــي تنفــــي تملــــك الأشــــیاء 

  لآخرین.والمنافع دون سبب على حساب ا

عرف معظـم التشـریعات المدنیـة فـي العـالم مبـدأ الإثـراء بـلا سـبب واعتبرتـه  .٢
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واقعة قانونیة ومصدراً مستقلاً من مصادر الالتزام، یُلزم من أثري بمال أو 

منفعــة بــرد مــا حصــل علیــه إلــى المفتقــر فــي حــال انتفــاء الســبب القــانوني 

وجهــان لالتـــزام واحـــد،  لانتقــال هـــذا المــال أو تلـــك المنفعـــة، فهــو والافتقـــار

شبیه بالحق الشخصي والالتزام فهو من جهة المفتقر یمثل حقاً ومن جهـة 

المثــري یمثــل إلتزامــاً قانونیــاً فــي ذمتــه، وإذ عرفــت الشــریعة الإســلامیة هــذا 

الالتزام وإن لم تكـن بهـذه التسـمیة، فـلا ضـرر ولا ضـرار یمثـل قاعـدة كلیـة 

 .، فضلاً عن قاعدة "الغنم بالغرم"كمة على التصرفات القانونیة كلهاحا

یعـــد نـــزع الملكیـــة مـــن الإجـــراءات اللصـــیقة بـــالتطور الحضـــاري والمشـــاریع  .٣

الكبیرة التي تسـتلزم ذلـك، ونظـرا لمـا تشـهده المملكـة حفظهـا االله مـن تطـور 

وازدهار، وطموح كبیر لدى قیادتها إلى إنشاء مشـاریع ضـخمة تسـاهم فـي 

، فـإن الحـدیث عـن نـزع ٢٠٣٠حقیق رؤیـة توفیر حیاة كریمة لمواطنیها وت

الملكیــة وإشــكالاتها یعــد مــن الضــرورة بمكــان لكثــرة الحاجــة إلیهــا، لا ســیما 

وفق مبدأ الإثراء بلا سبب الذي یـراد مـن البحـث فیـه المسـاهمة فـي ترشـید 

النفقات الحكومیـة التـي تتطلبهـا هـذه المشـاریع ممـا یسـاهم فـي حفـظ المـال 

  العام.

  :لبحثثالثاً: أهداف ا

  تتمثل أهم أهداف البحث في الآتي:

 التعرف على مفهوم ومحل ومبررات نزع ملكیة العقارات للمنفعة العامة. .١

النــاتج عـــن نــزع ملكیـــة العقـــارات  التعــرف علـــى مفهــوم الإثـــراء بــلا ســـبب .٢

  .للمنفعة العامة

النـــاتج عـــن نـــزع ملكیـــة العقـــارات للمنفعـــة  بیـــان أركـــان الإثـــراء بـــلا ســـبب .٣

  .العامة



    
 

  

 ٤٠٦
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النــاتج عــن نــزع ملكیــة العقــارات  التعــویض فــي الإثــراء بــلا ســبب ىدعــو  .٤

  .للمنفعة العامة

 الإثراء والأهلیة المطلوبة والإثبات وتقدیر الإثراء والافتقار ىأطراف دعو  .٥

  .الناتج عن نزع ملكیة العقارات للمنفعة العامة

 :رابعاً: منهج البحث

قـوف علـى الحقـائق، كمـا اعتمد الباحث في دراسته على المـنهج التـاریخي للو 

  اتبع المنهج الاستنباطي الذي یعتمد على الاستقراء.

  :تقسیم البحث

  المقدمة: وتتضمن أهمیة الموضوع وأهدافه، وتساؤلات البحث، ومنهجه.

ــــد:  التعریــــف بالمصــــطلحات اللغویــــة والشــــرعیة والنظامیــــة المهمــــة فــــي تمهی

  موضوع الدراسة

 -المنفعـــة العامـــة -العقـــار -لملكیـــةنـــزع ا - -الإثـــراء بـــلا ســـبب -التعـــویض

  دعوى التعویض

  مبررات نزع ملكیة العقارات للمنفعة العامة:محل و : مفهوم و المبحث الأول

  المطلب الأول: مفهوم نزع ملكیة العقارات للمنفعة العامة.

  المطلب الثاني: محل نزع الملكیة.

  المطلب الثالث: مبررات نزع ملكیة العقار للمنفعة العامة.

فـــي نـــزع ملكیـــة العقـــار للمنفعـــة  : تعریـــف الإثـــراء بـــلا ســـببالثـــانيلمبحـــث ا

  العامة.

ـــثالمبحـــث الثا ـــلا ســـببل ـــراء ب ـــار للمنفعـــة  : أركـــان الإث ـــة العق ـــزع ملكی فـــي ن

  .العامة

  .صاحب العقار المنزوع ملكیته المطلب الأول: إثراء المدین

عقـــار للمنفعـــة فـــي نـــزع ملكیـــة ال جهـــة الإدارة المطلـــب الثـــاني: افتقـــار المـــدین
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  العامة.

بــــین إثــــراء صــــاحب العقــــار وافتقــــار  المطلــــب الثالــــث: وجــــود علاقــــة الســــببیة

  .الإدارة

  .القانوني للإثراءانعدام سبب المطلب الرابع: 

النـاتج عـن نـزع ملكیـة  التعویض فـي الإثـراء بـلا سـبب ىدعو : الرابعالمبحث 

  العقار للمنفعة العامة.

بلا سبب النـاتج عـن نـزع ملكیـة العقـار  ثراءالإ ىالمطلب الأول: أطراف دعو 

  للمنفعة العامة.

بلا سبب النـاتج عـن نـزع  المطلب الثاني: الأهلیة المطلوبة في دعوى الإثراء

  ملكیة العقار للمنفعة العامة.

بــلا ســبب النــاتج عــن نــزع ملكیــة  الإثــراء ىالمطلــب الثالــث: الإثبــات فــي دعــو 

  العقار للمنفعة العامة.

بــلا ســبب النـــاتج عــن نـــزع ملكیــة العقـــار  بــع: الحكـــم بــرد الإثـــراءالمطلــب الرا

  للمنفعة العامة.

ـــراء ـــب الخـــامس: تقـــدیر الإث ـــة العقـــار  المطل ـــزع ملكی ـــاتج عـــن ن ـــلا ســـبب الن ب

  للمنفعة العامة.

  الناتج عن نزع ملكیة العقار للمنفعة العامة. المطلب السادس: تقدیر الافتقار

النــاتج عــن نــزع ملكیــة العقــار للمنفعــة  قــارالمطلــب الســابع: وقــت تقــدیر الافت

  .العامة

  : وفیها أهم النتائج والتوصیات.الخاتمة

  المراجع.
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التعریف بالمصطلحات اللغویة والشرعیة والنظامیة المهمة في التمهید: 

  موضوع الدراسة

  

 التعویض:

لغة عوض: العین والواو والضاد كلمتان صحیحتان، إحداهما تدل على 

لأخرى على زمان. فالأولى: العِوَض، والفعل منه العَوض، والاسم بدل للشيء، وا

العِوَض، والمستعمل التّعویض، تقول: عوّضتُه من هِبَته خیراً. واعتاضَنِي فلانٌ، 

  . )١(إذا جاء طالباً للعِوَض والصّلَة. واستعاضني، إذا سألك العِوَض

وضُ: مصدر قولك عاضه منه وبه. والعَ   : أصل العِوَضُ: البَدَلُ، یقالو 

عاضَه عَوضاً وعِیاضاً ومَعُوضةً وعَوضَه وأَعاضَه. تقول: عُضتُ فلاناً وأَعَضتُه 

وعَوضتُه إذا أَعطیته بدل ما ذهب منه، واعتاضَ: أَخذ العِوَضَ، واعتاضَه منه 

  .)٢(واستَعاضَه وتَعَوضَه، كله: سأَلَه العِوَضَ 

ستعمل الفقهاء اصطلاح التعویض لم یرد له تعریف اصطلاحاً وإنما یو 

الضمان أو التضمین، فالضمان عندهم یحمل في طیاته ما یقصد به اصطلاح 

  التعویض عند فقهاء القانون المدني.

  ثمة ألفاظ تقترب معنىً من التعویض، مثل: التقویم، الضمان، والأرش.

وُجاء في الفقرة السادسة من المادة الأولى من اللائحة التنفیذیة لنظام نزع 

ملكیة العقارات للمنفعة العامة تعرفه للعوض بأنه: المقابل النقدي أو العیني الذي 

  یقدَّر وفقاً لأحكام النظام.

                                  

سلام محمد هارون، دار الفكر ) معجم مقاییس اللغة، أحمد الرازي، حققه وضبطه عبد ال١(

  .١٨٨ص  ٤، مادة (عوض)، مجلد ١٣٩٩

  .١٩٢ص ٧ ) لسان العرب، مادة (عوض)، مجلد٢(
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  الإثراء بلا سبب:

أســتقر الإثــراء بــلا ســبب فــي معظــم التشــریعات المدنیــة مصــدراً مــن مصــادر 

نــاه قواعــد الالتــزام بعــد العقــد والإرادة المنفــردة والفعــل غیــر المشــروع والقــانون، ومب

العدالـة التـي توجـب أن یلتـزم مـن أثـري علـى حسـاب الغیـر بـلا سـبب مشـروع بــأن 

یرد لهذا الغیر ما لحق به من خسارة في حـدود مـا أثـري بـه هـو، ویختلـف الإثـراء 

بلا سبب بوصفها مصدر للالتزام عـن المصـادر الأخـرى للالتـزام، إذ یختلـف عـن 

ثـــراء واقعـــة قانونیـــة مشـــروعة، فـــلا العقـــد الـــذي هـــو عمـــل قـــانوني فـــي حـــین أن الإ

یسـتلزم وقـوع خطـأ مـن المثــري، فقـد یثـري وهـو حســن النیـة، أو بغیـر علـم، وبــذلك 

  .)١(یختلف عن العمل غیر المشروع

ویقــوم هــذا الالتــزام علــى فكــرة تقابــل القاعــدة العامــة فــي المســؤولیة التقصــیریة 

مشـروع بتعـویض  عن الفعل الضار، فحین ألـزم كـل مـن أحـدث ضـرراً بفعـل غیـر

المتضرر، فإن القاعدة التي تقابلها بالنسبة للأفعال النافعة تلزم كل مـن أثـري بـلا 

ســبب نتیجــة افتقــار شــخص آخــر، فــي حــدود مــا أثــري بــه بتعــویض المفتقــر عــن 

، ویمثــل الجهــة المفتقــرة فــي نــزع ملكیــة العقــار للمنفعــة )٢(الخســارة التــي حلــت بــه

ة التــي أثــرت فتتمثــل فــي الشــخص المنــزوع عقــاره، العامــة جهــة الإدارة، أمــا الجهــ

والذي قام بالتحایل على النظام بوجه غیر شرعي، ویتمثل فعل التحایل في إثبات 

أن عقاره مثلاً بجوار الحرم مباشرة في حـین أن عقـاره فـي الأصـل لـم یكـن بجـوار 

ة الحرم، ولكنه حصل على هذه المیزة نتیجـة نـزع ملكیـة بعـض العقـارات الملاصـق

أصـــلاً للحـــرم، وترتـــب علـــى ذلـــك أن أصـــبح عقـــاره هـــو الملاصـــق للحـــرم المكـــي 

                                  

، ٢سكیكر، محمد علـي، وباشـا، معتـز كامـل مرسـى، شـرح القـانون المـدني/ الالتزامـات، ج )١(

  ).٣٤٨م (ص٢٠٠٥منشأة المعارف، الإسكندریة، 

  ).٤١٧م (ص١٩٩٧م، منشاة المعارف، الإسكندریة، ) العدوي، جلال علي، مصادر الالتزا٢(
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الشریف وكذلك في إثبات أن أرضه تجاریة على طریق سریع مع أن نـزع الملكیـة 

  المجاورة له هو ما منحه هذه المیزة التجاریة.

فالإثراء بلا سـبب هـو كـل شـخص ولـو غیـر ممیـز یثـري بـدون سـبب مشـروع 

یلتزم في حدود مـا أثـر بـه بتعـویض هـذا الشـخص عمـا على حساب شخص آخر 

  .)١( لحقه من خسارة ویبقي هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فیما بعد

  وهو ما سأتعرض لبیانه بشيء من التفصیل في المبحث الثاني

  : نزع

نزع الشيء ینزعه نزعا، فهو منزوع ونزیع، وانتزعه فانتزع: اقتلعه فاقتلع. 

حوّل الشيء عن موضعه وإِن كان على نحو الاسْتِلاب. وانتزَع  وكذلك نزَع:

الشيءُ: انقلَع. ونزَع الأَمِیرُ العامِلَ عن عمله: أَزالَه، وهو على المثَل لأنَه إِذا 

  .)٢(أَزالَه فقد اقْتَلَعَه وأَزالَه

  : الملكیة

الَ مصدر ملك والمَلْكُ: ما ملكت الید من مال وخَوَل. ویقال: مَلَّكَه الم

والمُلْك، فهو مُمَلَّكٌ. وحكى اللحیاني: مَلِّكْ ذا أَمْرٍ أَمْرَه، كقولك مَلِّك المالَ رَبَّه 

وإن كان أَحمق، قال هذا نص قوله: ولي في هذا الوادي مَلْكٌ وملْك ومُلْك ومَلَكٌ 

د یعني مَرْعًى ومَشْرباً ومالاً وغیر ذلك مما تَمْلِكه، وقیل: هي البئر تحفرها وتنفر 

  .)٣(بها

                                  

) أبو سعید، رمضان، النظریة العامـة للالتـزام، مصـادر الالتـزام، دار المطبوعـات الجامعیـة، ١(

  ).٨٤م (ص٢٠٠١

مادة  ١٤١٤) لسان العرب، ابن منظور الأنصاري، دار صادر بیروت، الطبعة الثالثة ٢(

  .٣٤٩ص  ٨(نزع)، مجلد 

  .٤٩٢ص  ١٠مادة (ملك)، مجلد ) لسان العرب ٣(
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  : العقار

یْعةُ ؛ یقال: ما له دارٌ ولا عَقارٌ، وخص بعضهم بالعَقار  المنزل والضَّ

النخلَ. یقال للنخل خاصة من بین المال: عَقارٌ. وفي الحدیث: مَن باع داراً أَو 

یْعة والنخل والأَرض ونحو ذلك. قال  عَقاراً ؛ قال: العَقارُ، بالفتح، الضَّ

ار أَصلُها في لغة الحجاز، فأَما أَهل نجد فیقولون عَقْر، ومنه الأَصمعي: عُقْرُ الد

یَاع    .)١(قیل: العَقَارُ وهو المنزل والأَرض والضِّ

  : نفع

لُ النفْعَ إِلى مَن یشاء من خلْقه  في أَسماء االله تعالى النافِعُ: هو الذي یُوَصِّ

. والنفْعُ: ، نَفَعَه یَنْفَعُه نَفْعاً  حیث هو خالِقُ النفْعِ والضَّرِّ والخیْرِ والشرِّ ضِدُّ الضرِّ

. والنَّفِیعةُ  ومَنْفَعةً. ورجل نَفُوعٌ ونَفّاعٌ: كثیرُ النَّفْعِ، وقیل: یَنْفَع الناسَ ولا یَضُرُّ

والنُّفاعةُ والمَنْفَعةُ: اسم ما انْتفَِعَ به. ویقال: ما عندهم نَفِیعةٌ أَي مَنْفَعةٌ. واسْتنَْفَعَه: 

  .)٢(طلب نَفْعَه

  نـزع الملكیـة للمنفعة العامة:

جاء تعریفه في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من اللائحة التنفیذیة لنظام  

سواء أكانت -نزع ملكیة العقارات للمنفعة العامة بأنها: استملاك العقارات 

من أجل إنشاء أو توسیع  - مملوكة لفرد أو منشأة خاصة أو مصلحة حكومیة

  ت العامة، لتحقیق منفعة عامة.المرافق والخدما

إجراء إداري یقصد به نزع المال قهراً من مالكه بواسطة الإدارة وعرفت بأنها: 

  .)٣(لتخصیصه للنفع العام مقابل تعویض یدفع له

                                  

  .٥٩١ص  ٤) لسان العرب مادة (عقر)، مجلد ١(

  .٣٥٨ص  ٨) لسان العرب مادة (نفع)، مجلد ٢(

  ).٥٥٩م (ص١٩٦٣العطار، فؤاد، مبادئ القانون الإداري، الطبعة الثالثة،  )٣(
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  :التعویضدعوى 

دعوى المطالبة برد الإثـراء دعـوى شخصـیة تقـوم علـى حـق شخصـي للمفتقـر 

ه الدعوى وأن اتخذت طابعاً خاصاً مستمداً مـن یقابله التزام على المثري بالرد وهذ

طبیعة الحق الذي تستخدم للمطالبة به إلا أن هـذا لا یجعلهـا ذات طبیعـة مختلفـة 

  عن سائر الدعاوى، بل هي دعوى عادیة تستمد أحكامها كغیرها من الدعاوى.

  



    
 

  

 ٤١٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا  را  عم  ا   اءا  ا  
 

  المبحث الأول: مفهوم ومبررات نزع ملكیة العقارات للمنفعة العامة:

  لأول: مفهوم نزع ملكیة العقارات للمنفعة العامة:المطلب ا

  أولاً: تعریف نزع الملكیة:

تعــــددت التعریفــــات الاصــــطلاحیة لمفهــــوم نــــزع الملكیــــة وإن تعــــددت مبانیهــــا 

والقصــد، فهــي إجــراء إداري یقصــد بــه نــزع  ىوألفاظهــا، إلا أنهــا متقاربــة فــي المعنــ

نفـع العـام مقابـل تعـویض یـدفع المال قهراً من مالكـه بواسـطة الإدارة لتخصیصـه لل

  .)١(له

كما یعـرف بعـض الشـراح نـزع الملكیـة بأنـه: إجـراء مـن شـأنه حرمـان شـخص 

  .)٢(من ملكه العقاري جبراً عنه لتخصیصه للمنفعة العامة مقابل تعویض عادل

وقیـل بأنــه حرمـان مالــك العقـار مــن ملكـه العقــاري جبـراً للمنفعــة العامـة نظیــر 

، وقیل بأنه: نزع الملكیة للمنفعة العامـة هـو قیـام )٣(لضررتعویض عما یناله من ا

السلطة الإداریة بحرمان المالك مـن عقـاره جبـراً لتخصیصـه للمنفعـة العامـة مقابـل 

  .)٤(تعویض عادل

وقیل بأنه: قیام الإدارة باتخاذ إجراءات نقل الأمـوال المملوكـة للأفـراد جبـراً أو 

شـخص عـام بقصـد المنفعـة العامـة ونظیـر طواعیة طبقـاً للقـانون علـى قـانون إلـى 

                                  

  ).٥٥٩م (ص١٩٦٣العطار، فؤاد، مبادئ القانون الإداري، الطبعة الثالثة،  )١(

م ١٩٧٤لجرف، طعیمة، القانون الإداري، دار النهضـة العربیـة، القـاهرة، الطبعـة الرابعـة، ا )٢(

  ).٦٣٦(ص

م ١٩٧٩الطمــاوي، ســلیمان، مبــادئ القــانون الإداري، الكتــاب الثالــث، دار الفكــر العربــي،  )٣(

  ).٢٧٠(ص

م ٢٠٠٨الحلــــــو، ماجــــــد راغــــــب، القــــــانون الإداري، دار الجامعــــــة الجدیــــــدة، الإســــــكندریة،  )٤(

  ).٥٣٧(ص



    
 

  

 ٤١٤
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  .)١(تعویض

تعریف نـزع الملكیـة بأنـه إجـراء إداري غیـر موفـق، إذ أنـه سـلطة أو  ونري أن

امتیــاز مخــول لــلإدارة ولــیس مجــرد إجــراء عــادي، فهــو امتیــاز موضــوعي یســتتبع 

لممارسته إتباع إجراءات معینة، كذلك إن إطلاق عبارة مال دون تخصـیص غیـر 

   .نزع الملكیة لا ینال إلا المال العقاري فحسب موفقه لأن

  :ثانیاً: تعریف المصلحة العامة

عــرف الــبعض مــن الشــراح المصــلحة العامــة بأنهــا المصــلحة التــي لا تخــتص 

بكـل فـرد مـن أفـراد بواحد معین أو جماعة معینة، وإنمـا مـن شـأنها احتمـال تعلقهـا 

  .)٢(المجتمع بحیث تناله منفعتها ویتضرر بفواتها

وقیـــل بأنهـــا النفـــع العـــام التـــام الشـــامل موضـــوعاً، أي معنویـــاً ومادیـــاً، والـــذي 

یستغرق الجماعـة الكثیـرة العـدد ویهمهـم مـن حیـث النطـاق الشخصـي أو الإنسـاني 

  .)٣(من النفع، ویدخل في هذا دفع الضرر والفساد اللاحق بهذه الجماعة

واسـع متجـدد بتغیـر وعلى الرغم من تعریـف المصـلحة العامـة إلا أنهـا مفهـوم 

  الزمان والمكان.

ــــم تحــــدد ســــو  ــــات الســــابقة ل ــــ ىإن التعریف ــــاً إطــــار المصــــلحة، ولا تعتب ر تعریف

أهمیــة المصــلحة العامــة لاتخاذهــا كمعیــار للتمییــز  ىالــدقیق، ویظهــر مــد ىبــالمعن

                                  

خلیل، سعد محمد، نزع الملكیة للمنفعة العامة بین الشـریعة والقـانون، دار السـلام للطباعـة  )١(

  ).٨٢م (ص١٩٩٩والنشر، مصر، الطبعة الأولى، 

تدخل الدولة في الملكیـات الخاصـة للمصـلحة العامـة،  ىالشرنوبي، محمد السید أحمد، مد )٢(

  ).٦١رسالة ماجستیر، جامعة الأزهر (ص

فوزي، خلیل، المصلحة العامة من منظور إسلامي، مؤسسة الرسالة، بیروت، دار المؤید،  )٣(

  ).٤٠ -٣٩م (ص٢٠٠٣الریاض، 
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بـــین أعمـــال الســـلطة وأعمـــال الإدارة، یقـــوم علـــى إخضـــاع أعمـــال الإدارة للقضـــاء 

  .)١(هذه الأعمال بالمنفعة العامةالإداري متى تعلقت 

فقـــــد یكـــــون مفهـــــوم المصـــــلحة مبســـــطاً أو شـــــاملاً فـــــالمفهوم الشـــــمولي یعظـــــم 

تسـتند إلیـه، المصالح الخاصة للمجتمع، وبعضها یقوم على تحدید الأسـاس الـذي 

مثــل قاعــدة الأغلبیــة أو قاعــدة الإجمــاع أو العــرف وكــل هــذه المعــاییر لــم توضــح 

  .)٢(العامة توضیحاً كاملاً المصلحة

مما سبق یتبین أن المصلحة العامة مجموعة أهداف تتبناهـا الدولـة مـن أجـل 

تحقیق المنافع تحقیقاً شاملاً وعادلاً وأنها فكرة متجـددة ومتطـورة یـدخل فیهـا أیضـاً 

الشـــركات الكبـــرى المملوكـــة لأفـــراد معینـــین بمـــا تـــوفره مـــن عمالـــه وتســـاهم بـــه فـــي 

  :)٣( وجهین هماحة الدخل القومي وعلیه فإن للمصل

: یتمثـل فـي تحقیـق المنـافع العامـة وهنـا لا یشـترط انتفـاع جمیـع وجه إیجـابي

 أو بلـدةٍ  بل یكفي أن تتعلق بطائفة معینة من الجماعة مثل أهل حـيٍ  الدولة،أفراد 

  أو جزء من البلدة.

یجـب  ى: یتمثـل فـي دفـع الأضـرار عـن الجماعـة أو الأفـراد، بمعنـوجه سلبي

إدارة أو سلطة علیا تبین أوجه المصلحة العامـة ووجـود أفـراد تقـدم  أن تكون هناك

                                  

بـــن عـــوض، العطـــا، الرقابـــة القضـــائیة علـــى أعمـــال الإدارة فـــي الســـودان، دراســـة مقارنـــة،  )١(

  ).٩٨ -٩٧م (ص١٩٨٢رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 

ي، ســـعید محمـــد، الصـــالح العـــام كهـــدف لمنظمـــات الإدارة العامـــة، بحـــث منشـــور، المصـــر  )٢(

  ).٧٠م (ص١٩٩٩)، ٢مجلة الحقوق للبحوث القانونیة، جامعة الإسكندریة، العدد (

، الاتجاهــات الحدیثــة للقضــاء الإداري فــي الرقابــة علــى عبــد البــدیعالســید، محمــد صــلاح  )٣(

ـــة للمصـــلحة ال م ٢٠٠٤عامـــة، دار النهضـــة العربیـــة، القـــاهرة، ملائمـــة قـــرارات نـــزع الملكی

  ).٦(ص
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لهـــم هـــذه المنـــافع ودفـــع الضـــرر لتحقیـــق الوجـــه الســـلبي، أي التضـــحیة مـــن أجـــل 

الجماعة بمقابل تعـویض عـادل، ویجـب أن تكـون التضـحیة التـي یتطلبهـا القـانون 

وأن تكــون مــع مــن الفــرد ویفرضــها علیــه مــن أجــل المجتمــع متناســبة وحاجــة المجت

  واضحة المعالم.

  :: محل نزع الملكیةالمطلب الثاني

یقصــد بمحــل نــزع الملكیــة الشــيء المنــزوع ملكیتــه، والمطلــوب لتنفیــذ مشــروع 

المنفعـــة العامـــة، وهـــو یـــرد علـــى العقـــارات دون المنقـــولات، ولا یجـــوز نـــزع ملكیـــة 

 عمـااستغلالاً الحقوق العینیة استغلالاً عن العقار، ولا یجوز نزع ملكیة الأراضي 

فوقها من بناء، أو البناء استغلالاً عن الأرض المقام علیهـا، لأن ذلـك یـؤدي إلـى 

تفویت الغرض من العقـار، كمـا لا یجـوز نـزع ملكیـة بعـض الطوابـق للمبـاني دون 

  البعض الآخر.

أمــــا بالنســــبة للمبــــاني فیجــــوز نــــزع ملكیــــة جــــزء منهــــا دون الجــــزء الآخــــر، ولا 

ـــة الع ـــزع ملكی ـــارات الملازمـــة للمشـــروع یقتصـــر ن قـــارات للمنفعـــة العامـــة علـــى العق

الخــــاص للنفــــع العــــام فقــــط بــــل یمتــــد أیضــــاً إلــــى أي عقــــار یلــــزم لتحقیــــق غــــرض 

  .)١( المشروع

ونرى أنه لیس هنالك ما یمنع أن تنزع ملكیة الحقوق العینیة بمفردها دون أن 

ع ملكیــة هــذه نــز  ىتنــزع ملكیــة العقــار متــى كانــت المنفعــة العامــة لا تقتضــي ســو 

الحقوق، فلا یكون هناك مبرر لنزع الملكیة، بل بالعكس هذا الأمر سـیوفر عـبء 

مالي كبیر على الخزانة إذ أن التعـویض عـن نـزع ملكیـة الحقـوق بمفردهـا سـیكون 

  أقل قیمة من التعویض عن نزع ملكیة الرقبة.

                                  

م ١٩٧٧القــــانون الإداري، النشــــاط الإداري، مكتبــــة عــــین شــــمس، ، عبــــد المــــنعممحفــــوظ،  )١(

)٢/٤٢١.(  
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  :: مبررات نزع ملكیة العقار للمنفعة العامةالمطلب الثالث

لملكیــة حــق مصــون، جــدیر بحمایــة المــنظم، لــذا حرصــت القــوانین إن حــق ا

حمایتـه غیـر أن هـذه القاعـدة لا تعمـل علـى إطلاقهـا بـل والدساتیر المختلفة تأكید 

یرد علیها استثناء لا یكتفي بتقیید الملكیة أو تحدیدها أو بالمساس بها جزئیـاً، بـل 

علیـه كلیـة ویـؤدي إلـى  یمـس بالملكیـة مـن أساسـها أي أن یـردأكثر مـن ذلـك فإنـه 

نزعها، وإذا كان المنظم قد قرر هذا الاستثناء وأقـر النیـل مـن الحمایـة المعروضـة 

ــــة ــــة منهــــا أن )١(حــــول حــــق الملكی ــــة وقانونی ــــد اســــتجاب لضــــرورات علمی ــــه ق ، فإن

عامة یجب أن تعلـو علـى كـل مصـلحة تتعـارض معهـا وإن كانـت هـذه المصلحة ال

  .)٢(المصلحة متعلقة بحق الملكیة

إن فكـــرة المصـــلحة العامـــة واســـعة تتضـــمن النفـــع العـــام ســـواءً كـــان مادیـــاً أو 

معنویــــاً لجمیــــع النــــاس أو لعــــدد غیــــر محــــدود وهــــي تختلــــف بــــاختلاف الظــــروف 

والأحوال، وهي القید لكل سلطة تقدیریة للإدارة، وقد فرض علیهـا القـانون التوفیـق 

وعاتها العامــة لتحقیــق بــین حــق الدولــة فــي الحصــول علــى العقــارات اللازمــة لمشــر 

وبــین حــق المــلاك فــي التعــویض نظیــر ثمرتهــا المرجــوة فــي خدمــة الصــالح العــام، 

  .)٣( عقاراتهمحرمانهم من 

                                  

) بتـاریخ ٩٠) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٨نصت المادة ( )١(

الملكیة الخاصة وحرمتهـا، ولا ینـزع ملكـه ه)، على أنه:"تكفل الدولة حریة ٢٧/٨/١٤١٢(

  إلا للمصلحة العامة على أن یعوض المالك تعویضاً عادلاً".

م ٢٠٠٧، نـــزع الملكیـــة للمنفعـــة العامـــة، دار الألفـــي القانونیـــة، المنیـــة، عبـــد الحكـــیمفـــوده،  )٢(

  ).٣٢(ص

كتــوراه، كلیــة طنیــوس، عــزت صــدیق، نــزع الملكیــة للمنفعــة العامــة، دراســة مقارنــة، رســالة د )٣(

  ).١٧الحقوق، جامعة عین شمس (ص
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الضوابط والشروط التي كفلها القانون لتحقیق الحمایة اللازمة وعلیها أن تتبع 

و لملكیــة الأفــراد وصــیانتها مــن أن تنــزع أو یســتولي علیهــا لغیــر غایــة ملحــة تــدع

لإنفــاذ إلیهــا تحقیقــاً للصــالح العــام، وإتبــاع مــا فرضــه القــانون مــن شــروط وضــوابط 

إجــــراءات الاســــتیلاء أو نــــزع الملكیــــة للمنفعــــة العامــــة، وحیــــث أن كــــل قیــــد علــــى 

كذلك فإن كل قید علیها الملكیة إنما ینال من حق یقابل هذا القید وبقدره استعمال 

، وأن یــتمخض وســیلة ملائمــة لتحقیقهــا ینبغــي أن یــوازن بــالأغراض التــي یتوخاهــا

  .)١(فلا یكون منفلتاً عن الحدود المنطقیة التي ینبغي أن یتخذها مضموناً وإطاراً 

الملكیـــة التضـــحیة بالملكیـــة الخاصـــة، بـــل العكـــس مـــن تبریـــر نـــزع ولا یســـتفاد 

یجــب أن تتــوفر لهــا ضــمانات حمایــة خاصــة، فــالتطور الاجتمــاعي والاقتصــادي 

مفهــوم المصــلحة العامــة، ویجعــل الإدارة فــي حاجــة دائمــة إلــى  یــدفع إلــى توســیع

تلبیــة الاحتیاجــات الاجتماعیــة حتــى علــى حســاب المصــالح الخاصــة وعلــى ذلــك 

الامتیـازات فـي ذلـك شـأن بقیـة فإن سلطة نزع الملكیـة هـي سـلطة اسـتثنائیة شـأنها 

طبیــق المخولــة لــلإدارة ومــن ثــم یســري فــي تطبیــق هــذه الامتیــازات مــا یســري فــي ت

ـــه مـــن الأیســـر لهـــا أن تلجـــأ  القواعـــد الاســـتثنائیة عمومـــاً بحیـــث إذا رأت الإدارة إن

لأسالیب القانون الخاص فلها مطلق الحریة في أن تسـتعملها ویسـري علـى الإدارة 

  .)٢(في هذه الحالة ما یسري على الأفراد من تطبیق قواعد القانون الخاص

المرجعیـة القانونیـة والأسـاس لتنظـیم  ویعتبر نظام نزع الملكیـة للمنفعـة العامـة

ضــوابط وشــكلیات النــزع وقواعــد تقــدیر التعــویض ویخــتص بالأراضــي التــي تمــت 

                                  

ســاري، جــورجي شــفیق، المبــادئ العامــة للقــانون الإداري، الكتــاب الثــاني، القواعــد القانونیــة  )١(

م ٢٠٠٤للنشــــــــاط الإداري للدولــــــــة، دار النهضــــــــة العربیــــــــة، القــــــــاهرة، الطبعــــــــة الرابعــــــــة، 

  ).١٢٤٠(ص

  ).١٧٨مرجع سابق (صالطماوي، سلیمان، مبادئ القانون الإداري،  )٢(



    
 

  

 ٤١٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا  را  عم  ا   اءا  ا  
 

حـــدد فـــي نصوصـــه تســـویتها بموجـــب أحكـــام تســـویة الأراضـــي وتســـجیلها، حیـــث 

الإجــراءات الواجــب إتباعهــا مــن قبــل الإدارة إذا رأت نــزع ملكیــة عقــار مــا للمنفعــة 

ت محــددة ویتعــین علــى الإدارة إتباعهــا، وإلا كانــت قراراتهــا العامــة، وهــذه الإجــراءا

  .)١( بالبطلانمشوبة 

علیه تتجلي نزع الملكیة في تحقیق المنفعة العامـة، فسـلطة الإدارة فـي تحدیـد 

المنفعــة العامــة هــي ســلطة تقدیریــة، وتظهــر ســواء فــي حریتهــا فــي اختیــار العقــار 

  .)٢( اسبةالمنالمناسب، أو حریتها في تقدیر المساحة 

ففكرة المنفعة العامة مرادفـة لفكـرة المصـلحة العامـة، والتـي تعتبـر غایـة وجـود 

  الإدارة والمرفق العام ومناط النشاط الإداري.

                                  

م ١٩٩٧علي، إبراهیم محمد، الوسیط في القانون الإداري، كلیة الحقوق، جامعة المنوفیة،  )١(

  ).٥٩٧(ص

ـــد، رقیـــق، التعـــویض فـــي مجـــال نـــزع الملكیـــة مـــن أجـــل المنفعـــة العامـــة فـــي التشـــریع  )٢( خال

  ).٢٣الجزائري (ص



    
 

  

 ٤٢٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا  را  عم  ا   اءا  ا  
 

  :في نزع ملكیة العقار للمنفعة العامة تعریف الإثراء بلا سبب: ثانيالمبحث ال

مصــادر  أســتقر الإثــراء بــلا ســبب فــي معظــم التشــریعات المدنیــة مصــدراً مــن

الالتــزام بعــد العقــد والإرادة المنفــردة والفعــل غیــر المشــروع والقــانون، ومبنــاه قواعــد 

العدالـة التـي توجـب أن یلتـزم مـن أثـري علـى حسـاب الغیـر بـلا سـبب مشـروع بــأن 

ویختلـف الإثـراء  ،یرد لهذا الغیر ما لحق به من خسارة في حـدود مـا أثـري بـه هـو

ن المصـادر الأخـرى للالتـزام، إذ یختلـف عـن بلا سبب بوصفها مصدر للالتزام عـ

العقـــد الـــذي هـــو عمـــل قـــانوني فـــي حـــین أن الإثـــراء واقعـــة قانونیـــة مشـــروعة، فـــلا 

یسـتلزم وقـوع خطـأ مـن المثــري، فقـد یثـري وهـو حســن النیـة، أو بغیـر علـم، وبــذلك 

  .)١(یختلف عن العمل غیر المشروع

ة فــي المســؤولیة التقصــیریة ویقــوم هــذا الالتــزام علــى فكــرة تقابــل القاعــدة العامــ

كـل مـن أحـدث ضـرراً بفعـل غیـر مشـروع بتعـویض  ألـزمعن الفعل الضار، فحین 

المتضرر، فإن القاعدة التي تقابلها بالنسبة للأفعال النافعة تلزم كل مـن أثـري بـلا 

شــخص آخــر، فــي حــدود مــا أثــري بــه بتعــویض المفتقــر عــن  افتقــارســبب نتیجــة 

یمثــل الجهــة المفتقــرة فــي نــزع ملكیــة العقــار للمنفعــة ، و )٢(الخســارة التــي حلــت بــه

العامــة جهــة الإدارة، أمــا الجهــة التــي أثــرت فتتمثــل فــي الشــخص المنــزوع عقــاره، 

والذي قام بالتحایل على النظام بوجه غیر شرعي، ویتمثل فعل التحایل في إثبات 

ن بجـوار أن عقـاره فـي الأصـل لـم یكـأن عقاره مثلاً بجوار الحرم مباشرة في حـین 

الحرم، ولكنه حصل على هذه المیزة نتیجـة نـزع ملكیـة بعـض العقـارات الملاصـقة 

أصـــلاً للحـــرم، وترتـــب علـــى ذلـــك أن أصـــبح عقـــاره هـــو الملاصـــق للحـــرم المكـــي 

                                  

، ٢نون المـدني/ الالتزامـات، جسكیكر، محمد علـي، وباشـا، معتـز كامـل مرسـى، شـرح القـا )١(

  ).٣٤٨م (ص٢٠٠٥منشأة المعارف، الإسكندریة، 

  ).٤١٧م (ص١٩٩٧) العدوي، جلال علي، مصادر الالتزام، منشاة المعارف، الإسكندریة، ٢(



    
 

  

 ٤٢١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا  را  عم  ا   اءا  ا  
 

وكذلك في إثبات أن أرضه تجاریة على طریق سریع مع أن نـزع الملكیـة  الشریف

  .المجاورة له هو ما منحه هذه المیزة التجاریة

الإثراء بلا سـبب هـو كـل شـخص ولـو غیـر ممیـز یثـري بـدون سـبب مشـروع ف

على حساب شخص آخر یلتزم في حدود مـا أثـر بـه بتعـویض هـذا الشـخص عمـا 

  .)١( بعدلحقه من خسارة ویبقي هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فیما 

 وكــذلك هــو الالتــزام الــذي ینشــأ علــى عــاتق مــن یتلقــي وفــاء لا یســتحقه وفقــاً 

لأحكام القانون بأن یرد من یتلقاه إلـى مـن وفـي بـه والمقصـود بـه هـو مصـدر مـن 

مصـادر الالتــزام قوامـه وجــوب قیـام مــن أثــري إیجابیـاً أو ســلبیاً بفعـل أم بغیــر فعــل 

لهـذا الإثـراء بتعـویض هـذا  ،)٢(النظـامعلى حساب شخص آخر ودون سبب یقـرره 

مـا تحقـق للمثـري مـن إثـراء الشخص الآخـر علـى مـا لحقـه مـن خسـارة وفـي حـدود 

وهو أول مصدر ظهر للالتزام في التاریخ انطلاقاً من مقتضیات البداهة القانونیـة 

وفــي جــوهره مبنــي علــى العدالــة والعقــل والمنطــق ولا توجــد حاجــة علمیــة وعملیــة 

لتبریره وهو أیضاً حصول أي شخص ولو كـان غیـر ممیـز علـى كسـب بـلا سـبب 

ا یلتزم في حدود مـا كسـبه تعـویض مـن لحقـه مشروع على حساب شخص آخر لذ

ضــرر بســبب هــذا الكســب ویبقــي هــذا الالتــزام قــائم ولــو زال كســبه فیمــا بعــد وعلــى 

إلـى أن الإثـراء یعـد واقعـة قانونیـة تشـكل مصـدراً مـن مصـادر الالتـزام یخلـص هذا 

  .)٣(وهو من مصادره الأولى التي ظهرت في فجر التاریخ

                                  

) أبو سعید، رمضان، النظریة العامـة للالتـزام، مصـادر الالتـزام، دار المطبوعـات الجامعیـة، ١(

  ).٨٤م (ص٢٠٠١

هــذا العقــار  ســیتم تقیــیم قیمــة هبشــرط أنــهنــا هــو نــزع ملكیــة العقــار للمنفعــة العامــة،  ) الســبب٢(

  تقویماً عادلاً على أساس أن العقار لم یكن أصلاً بجوار الحرم مباشرة.

م ١٨٩٦) الجمـال، مصــطفي محمــد، مصــادر الالتــزام، الفــتح للطباعــة والنشــر، الإســكندریة، ٣(

  ).١٠٥(ص



    
 

  

 ٤٢٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا  را  عم  ا   اءا  ا  
 

دیم مــن مصــادر الالتــزام كــل مــن أثــري علــى والإثــراء بــلا ســبب هــو مصــدر قــ

وفــي بــه  ىحســاب الغیــر دون ســبب قــانوني یلتــزم بــأن یــرد لهــذا الغیــر قــدر مــا أثــر 

القـانون فإنهـا  واعـدحدود ما لحق الغیر من خسارة وقاعدة الإثراء تعتبر من أول ق

تتصل بقواعد العدالة والقانون الطبیعي وهـي فـي غیـر حاجـة إلـى تبریـر إذ تحمـل 

  .)١(طیاتها ما یبررها وهي مبلغ من البداهة القانونیةفي 

فكل شخص ولو كان غیر ممیز یثري دون سبب شـرعي علـى حسـاب الغیـر 

أو یكون عند صدور هذا القانون قد أثري على حساب الغیر، یلتـزم فـي حـدود مـا 

أثـري بــه بتعــویض هــذا الغیــر عمــا لحقــه مــن خســارة ویبقــي هــذا الالتــزام قائمــاً ولــو 

الإثــراء فیمــا بعــد أو انتهــت صــلة الشــخص المثــري بــالغیر أو تــوفي الشــخص زال 

  .)٣(، وكلمة الغیر تشمل الشخص الطبیعي والاعتباري)٢(المثري

وفــي الشــریعة الإســلامیة یقــول بعــض الفقهــاء إنهــا لــم تعتــد بهــا إلا فــي حــدود 

 ضیقة ویـري آخـرون بأنهـا مبـدأ عـام وقاعـدة كلیـة فهـي تقضـي بأنهـا لا ضـرر ولا

الكریمة:﴿وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَیْنَكُم بِالْبَاطِـلِ  ضرار والغنم بالغرم وكما جاء في الآیة

ثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ نْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِْ   .)٤(وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِیقًا مِّ

                                  

  ).١/١١٠٣، الوسیط في شرح القانون المدني () السنهوري، عبد الرازق١(

ــه قیمــة كبیــرة بســبب وجــوده بجــوار الحــرم مباشــرة، ولكــن ٢( ــه التجــاري ل ) كمــن یــدعي أن محل

الأصـل أن هــذا المحــل لــم یكــن فــي الأســاس بجـوار الحــرم، ولكــن نظــراً لنــزع ملكیــة بعــض 

، وعلیـه یجـب أن یـتم العقارات لتوسعة الحرم فإن هذا المحـل قـد احتـل هـذا الموقـع الممیـز

مكانه الأصلي فقد یكون مكانه الأصلي في مسافة تبعد عن تقییم هذا المحل على أساس 

الحرم كثیراً ونتیجة لنزع ملكیة بعـض العقـارات السـابقة لـه فقـد احتـل مكانـه الحـالي بجـوار 

  الحرم.

  ).٣٢٩) یحي، یاسین، النظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام (ص٣(

  ).١٨٨سورة البقرة، الآیة رقم () ٤(



    
 

  

 ٤٢٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا  را  عم  ا   اءا  ا  
 

یـوم النحـر قولـه:"على الیـد  -وسـلم صـلى االله علیـه -وجاء في خطبة الرسول

  .)١(ما أخذت حتى ترده"

كل من: أبي سعید الخادمي وأصـحاب مجلـة  علیهانصّ وقاعدة الغرم بالغنم 

  .)٢(الأحكام العدلیة

الغــنم فــي اللغــة: هــو الفــوز بالشــيء والــربح والفضــل، وهــو مــا یحصــل لــه مــن 

  .)٣( الشيءمن ذلك  مرغوبة

وأداء شيء لازم، وهو ما یلزم المرء لقـاء شـيء مـن أما الغرم لغة: فهو الدین، 

، وهــو الخســران ومنــه قیــل فــي الــرهن لــه غنمــه وعلیــه غرمــه أي )٤(نفــسمــال أو 

ربحه وخسرانه أو هلاكه علیه فكأن الغارم خسـر مالـه ولا یقـال لمـن وجـد القضـاء 

  .)٥( بالدینغارم وإن كان مثقلاً 

، وفـي )٧(ضـد الغرامـة: جمعـة مغـارم ، المـدیون)٦(الغریم: الـدائن وجمعـه غرمـاء

                                  

) السنهوري، أحمد عبد الرازق، مصادر الحق بالفقه الإسلامي دراسـة مقارنـة بالفقـه الغربـي، ١(

  ).١١١٠دار إحیاء التراث الغربي، بیروت، لبنان (ص

) حیدر، على، درر الحكام شرح مجلـة الأحكـام، تعریـب فهمـي الحسـیني، دار عـالم الكتـب، ٢(

  ).١/٩٠هـ (١٤٢٣كة العربیة السعودیة، الریاض، الممل

) ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الأفریقـي المصـري، لسـان ٣(

  ).١٢/٤٤٥العرب، دار صادر، بیروت، الطبعة الأولى (

  ).١٢/٤٣٦) المرجع السابق (٤(

تحقیــق طــاهر أحمــد ) ابــن الأثیــر، المبــارك بــن محمــد، النهایــة فــي غریــب الحــدیث والأثــر، ٥(

  ).١/١٩٢م (١٩٧٩هـ/١٣٩٩الزاوي، محمود محمد الطناحى، المكتبة العلمیة، بیروت، 

  ).١/٤٨٨) الرازاي، مختار الصحاح (٦(

  ).١/٤٨٨) المرجع السابق (٧(



    
 

  

 ٤٢٤
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ثْقَلُــونَ﴾ غْــرَمٍ مُّ ــن مَّ لَُهُمْ أَجْــرًا فَهُــم مِّ ٔـ ، المغــرم: المثقــل بالــدین )١(القــرآن الكــریم:﴿أَمْ تَسْــ

والغــرم بــالغنم أو مــن لــه الغــنم علیــه الغــرم أو مــا یعبــر عنــه (النعمــة بقــدر النقمــة، 

أن مــن ینــال  ىن حیــث المعنــ، هــي قاعــدة عظیمــة تفیــد مــ)٢(والنقمــة بقــدر النعمــة)

نفع شيء یتحمل ضرره، أو بتعبیر آخر: أن التكالیف والخسارة التـي تحصـل فـي 

الشيء، تكون على مـن یسـتفید منـه شـرعاً، فلـو كـان الموقـوف داراً فعمارتهـا علـى 

مــن لــه الســكني، أي علــى مــن یســتحقها مــن مالــه لا مــن الغلــة، إذ الغــرم بــالغنم، 

ض المستحقین للسكني غیر ساكن فیهـا یلزمـه التعمیـر مـع ومفاده: أنه لو كان بع

الساكنین، لأنه تركه لحقه لا یسقط حق الوقف، فیعمر معهم، وإلا تؤجر حصته، 

جرهـا الحـاكم منـه أو مـن غیـره وعمرهـا أولو أبي مـن لـه السـكني، أو عجـز لفقـره، 

  .)٣(بأجرتها

  :دلیلها من القرآن الكریم

ــانٌ مَّ  ــؤَدِّ الَّــذِي اؤْتُمِــنَ قــال االله تعالى:﴿فَرِهَ قْبُوضَــةٌ فـَـإِنْ أَمِــنَ بَعْضُــكُم بَعْضًــا فَلْیُ

، فعطـــف بـــذكر الأمانـــة علـــى الـــرهن، فـــذلك یـــدل علـــى أن الـــرهن لـــیس )٤(أَمَانَتــَـهُ﴾

بأمانة، وإذا لم یكن أمانة كان مضموناً، إذ لـو كـان الـرهن أمانـة لمـا عطـف علیـه 

، فـالرهن فـي )٥(إنمـا یعطـف علـى غیـرهالأمانة لأن الشيء لا یعطـف علـى نفسـه و 

                                  

  ).٤٠) سورة الطور، الآیة رقم (١(

هیة شرحها )، السرحان، محیي هلال، تبسیط القواعد الفق١/٧٩) حیدر، على، درر الحكام (٢(

ودورها في إثراء التشریعات الحدیثـة، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، لبنـان، الطبعـة الأولـى، 

  ).٦٨م (ص٢٠٠٥

الزحیلــي، محمــد، القواعــد الفقهیــة علــى المــذهب الحنفــي والشــافعي، مجلــس النشــر العلمــي،  )٣(

  ).١/٥٤٣م (١٩٩٩هـ/١٤٢٠جامعة الكویت، الطبعة الأولى، 

  ).٢٨٣الآیة رقم () سورة البقرة، ٤(

  ).١/٦٣٨) الجصاص، أحكام القرآن (٥(



    
 

  

 ٤٢٥
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  .)١(الشرع: حبس الشيء بحق یمكن أخذه منه كالدین

نْهُمْ  ءَانَسْتُم فَإنِْ  لنِّكَاحَ ٱ بَلَغُواْ  إذَِا حَتَّىٰ  لْيَتَٰمَىٰ ٱ بْتلَُواْ ٱوَ وقال تعالى:﴿  دْفَعُواْ ٱفَ  رُشْدًا مِّ

لهَمُْ  إلَِيْهِمْ  افًا تَأْكُلُوهَا وَلاَ  أَمْوَٰ واْ وَمَن كَانَ غَنيِ�ا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَـانَ  إسرَِْ وَبدَِارًا أَن يَكْبرَُ

لهَمُْ  إلَِـيْهِمْ  دَفَعْـتُمْ  فَــإذَِا لمَْعْـرُوفِ ٱفَقِـيرًا فَلْيَأْكُـلْ بِ   اللهَِّٱبِ  وَكَفَــىٰ  عَلَـيْهِمْ  فَأَشْـهِدُواْ  أَمْــوَٰ

  .)٢(﴾سِيبًاحَ 

د مـن أمـوال الیتـیم مقابـل یللیتیم یسـتففوجه الدلالة في الآیة: أن القریب الكافل 

  تحمل عبء الكفالة على وجهها المأمور به.

  :من السنة النبویة

لا یغلـق الـرهن، هـو لمـن رهنـه، لـه «: -صـلى االله علیـه وسـلم -قال رسـول االله

  .)٣(»غنمه وعلیه غرمه

  .)٤(قال الشافعي: غنمه زیادته، وغرمه هلاكه ونقصه

ق الـرهن معنـاه أنـه لا یسـتغلق ولا ینعقـد حتـى لا قولـه لا یغلـ«: وقـال الخطـابي

یفــك والغلــق الفكــاك، وحقیقتــه أن الــرهن وثیقــة فــي یــد المــرتهن یتــرك فــي یــده إلــى 

                                  

  ).١١٣) الجرجاني، التعریفات (ص١(

  ).٦) سورة النساء، الآیة رقم (٢(

) أبـــــي شـــــیبة، المصـــــنف فـــــي الأحادیـــــث والآثـــــار، بـــــاب فـــــي الرجـــــل یـــــرهن الـــــرهن فیهلـــــك ٣(

بن )، ابن حبان، صحیح بن حبان، كتاب الرهن، قال ا٢٣٢٥٠)، حدیث رقم (١١/٥٥٥(

)، الدار قطنـي، سـنن الـدار ٥٩٣٤)، حدیث رقم (١٣/٢٥٨اللبان رجاله رجال الصحیح (

  ).٣/٣٦)، وقال ابن حجر في التلخیص (٣/٣٣قطني (

  ).٨/١٨٥) البغوي، شرح السنة (٤(



    
 

  

 ٤٢٦
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  .)١(»غایة یكون مرجعها إلى الراهن، ولیس كالبیع یستغلق فیملك حتى لا یفك

عــن الزهــري فــي رجــل اســتأجر عمــالاً یعملــون لــه فرفعــوا حجــراً، فعجــزوا عنــه، 

قط الحجــر علــى بعضــهم، قــال: لــیس علــى الــذي اســتأجرهم غــرم، إنمــا الغــرم فســ

  .)٢( أصابعلى من أعنت، فإن كان بعضهم أعنت بعضاً فعلیه ما 

أنـه اشـتري جاریـة فـذهب صـاحبها  -رضـي االله عنـه -عن عبد االله بن مسـعود

فتصــدق بثمنهــا وقــال: اللهــم عــن صــاحبها، فــإن كــره فلــي وعلــى الغــرم، ثــم قــال: 

  .)٣( معهاا یفعل باللقطة فخالفوا السنة في اللقطة التي لا حجة وهكذ

  .)٤( ومدلولهامعنى هذه القواعد 

  .الغُنْم: الربح، وهو الخراج، الغُرم: الخسارة، وهو الضمان

  .فمفاد القاعدة: أن من علیه الخسارة فله الربح

مـن  فصاحب المنفعة یتحمل الخسـارة، أي أن التكـالیف والخسـارة التـي تحصـل

منفعـــة ذلـــك الشـــيء تكـــون علـــى مـــن یســـتفید منـــه شـــرعاً، فكمـــا أن مالـــك المنفعـــة 

یخــتص بــالغنم ولا یشــاركه فیــه أحــد طبعــاً، فكــذلك یتحمــل الغــرم ولا یتحمــل معــه 

العدالــة الاجتماعیــة، وكــذا التــوازن بــین  ىأحــد، هــذه القاعــدة نــرى أنهــا تحمــل معنــ

                                  

  ).٣/١٦٢) الخطابي، معالم السنن (١(

حـدیث رقـم )، ٩/٤٣٠) مصنف الصنعاني، باب من استأجر حراً أو عبداً في عمله فعنت (٢(

)١٧٩٠٦.(  

) البیهقي، سنن البیهقي الكبرى، باب اللقطة یأكلها الغنـي والفقیـر إذا لـم تعتـرف بعـد تعریـف ٣(

  ).١٢٠٦١)، حدیث رقم (٦/٣١١سنة (

) آل بورنـــو، محمـــد صـــدیقي بـــن أحمـــد بـــن محمـــد آل بورنـــو أبـــو الحـــارث الغـــزي، موســـوعة ٤(

م ٢٠٠٥هـــــ/١٤٢٤، الطبعــــة الأولــــى، القواعــــد الفقهیــــة، مؤسســــة الرســــالة، بیــــروت، لبنــــان

)٧/٥٠٢.(  



    
 

  

 ٤٢٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا  را  عم  ا   اءا  ا  
 

  .)١( والضررالنفع 

لغـــرم بـــالغنم معناهـــا أن مـــن ینـــال نفـــع شـــيء یتحمـــل فقاعـــدة الغـــنم بـــالغرم أو ا

ضرره أو بتعبیر آخر أن التكالیف والخسـارة التـي تحصـل فـي الشـيء تكـون علـى 

  من یستفید منه شرعاً.

: وإن كان الوقف دارًا على السكنى فالعمارة على مـن لـه السـكنى، قال الحنفیة

بأجرتها، وإذا عمرها ردها فإن امتنع عن ذلك، أو كان فقیرًا آجرها الحاكم وعمرها 

  .)٢( الحنفیةإلى من له السكنى. هذا ملخص مذهب 

ــره مـــن «: جــاء فــي الاختیــار لتعلیـــل المختــار فــإن كــان الوقـــف علــى غنــي عمَّ

مالــه، لیكــون الغــنم بــالغرم؛ لأنــه معــین یمكــن مطالبتــه، وإن كــان علــى فقــراء فــلا 

                                  

) ینظر: شبیر، محمد عثمان، القواعد الكلیة والضوابط الفقهیـة فـي الشـریعة الإسـلامیة، دار ١(

ــــة الضــــمان أو ٣١٦م (ص٢٠٠٠هـــــ/١٤٢٠الفرقــــان، عمــــان،  )، الزحیلــــي، محمــــد، نظری

دمشق، الطبعة الثانیة، أحكام المسؤولیة المدنیة والجنائیة في الفقه الإسلامي، دار الفكر، 

)، النــدوي، علــى أحمــد، القواعــد الفقهیــة، مفهومهــا، نشــأتها، ٢١٥م (ص١٩٩٨هـــ/١٤١٨

ــــــــــم، دمشــــــــــق، الطبعــــــــــة الخامســــــــــة،  تطورهــــــــــا، أدلتهــــــــــا، مهمتهــــــــــا، تطبیقاتهــــــــــا، دار القل

)، الزحیلــــي، محمــــد، القواعــــد الفقهیــــة علــــى المــــذهب الحنفــــي ١١م (ص٢٠٠٠هـــــ/١٤٢٠

م ١٩٩٩هــــ/١٤٢٠لمـــي، جامعـــة الكویـــت، الطبعـــة الأولـــى، والشـــافعي، مجلـــس النشـــر الع

)، جمعــة، أبــو عبــد الــرحمن عبــد المجیــد الجزائــري، القواعــد الفقهیــة المســتخرجة ٤٩٤(ص

)، ٤٥٨هــــ (ص١٤٢١مــن إعـــلام المـــوقعین، دار ابـــن القـــیم، الســـعودیة، الطبعـــة الأولـــى، 

الإســـلامیة، مؤسســـة  زیـــدان، عبـــد الكـــریم، الـــوجیز فـــي شـــرح القواعـــد الفقهیـــة فـــي الشـــریعة

  ).١٥٠م (ص٢٠٠٣ه/١٤٢١الرسالة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

)، العینـــــي، البنایـــــة ٦/٢٢٢)، العنایـــــة شـــــرح الهدایـــــة (٣/٤٣) الاختیـــــار لتعلیـــــل المختـــــار (٢(

)، درر الحكــام ١٨/ ٣)، الهدایــة فــي شــرح البدایــة (٢٢١/ ٦)، بــدائع الصــنائع (٧/٤٤٣(

  .)٢/١٣٧شرح غرر الأحكام (



    
 

  

 ٤٢٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا  را  عم  ا   اءا  ا  
 

إن وقـف داره علـى سـكنى تقدر علیهم، وغلة الوقـف أقـرب أمـوالهم، فیجـب فیهـا، و 

  .)١(»ولده، فالعمارة على من له السكنى؛ لأن الخراج بالضمان

ولــــو كــــان الموقــــوف دارًا فعمارتــــه علــــى مــــن لــــه «: وجــــاء فــــي الــــدر المختــــار

  .)٢(»السكنى، ولو متعددًا من ماله، لا من الغلة؛ إذ الغرم بالغنم

  

  وذهب المالكیة إلى الآتي:

  .انیت وفنادق فإن إصلاحها من غلتها: ما له غلة من دور وحو الأول

ــاني : دور الســكنى یخیــر مــن حبســت علیــه بــین إصــلاحها، أو إكرائهــا بمــا الث

تصـــلح منـــه، ثـــم ترجـــع إلـــى الموقـــوف علیـــه، ولا یصـــح اشـــتراط العمـــارة مـــن مـــال 

  .الموقوف علیه؛ لأنه كراء مجهول

یســتأجر  : البســاتین، إن حبســت علــى مــن لا تســلم إلیــه فإنهــا تســاقى أوالثالــث

  .علیها من غلتها. وإن كانت على معینین، وهم یستغلونها، كانت النفقة علیهم

: الحیوان، إن كان موقوفًا على غزو فنفقته من بیت المال إن وجد، وإن الرابع

لم یوجد بیـت المـال بیـع وعـوض بـه سـلاح، وإن كـان الحیـوان موقوفًـا علـى معـین 

  .)٣(فإن نفقته على الموقوف علیه

  

                                  

  ).٣/٤٣) الاختیار لتعلیل المختار (١(

  ).٣/٤٣) الاختیار لتعلیل المختار (٢(

)، الدســوقي، محمــد أحمــد، حاشــیة ١٢٥ - ٤/١٢٤) الشــرح الصــغیر مــع حاشــیة الصــاوي (٣(

م ١٩٨٦الدســـــوقي علـــــى الشـــــرح الكبیـــــر، دار الكتـــــب العلمیـــــة، لبنـــــان، الطبعـــــة الأولـــــي، 

  ).١٥٢ – ١٥٠/ ٨)، منح الجلیل (٤/٩٠(



    
 

  

 ٤٢٩
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  :ثلة هذه القواعد ومسائلهامن أم

تعــد هــذه القاعــدة أساســاً فــي العدالــة الاجتماعیــة والتــوازن بــین النفــع والضــرر، 

  وعلیه فیمكن ذكر بعض الأمثلة التطبیقیة التي خرج علیها الفقهاء:

إذا أوقف داراً على سكنى ولده أو قریبـه أو الفقیـر، فـإن العمـارة، والإصـلاح  .١

لأن  جنایتـه،نفقة اللقیط مـن بیـت المـال، وكـذا ومنها: ، على من له السكنى

عنــد عــدم وجــود الــوارث؛ لأن بیــت المــال وارث مــن لا  -إرثــه لبیــت المــال 

 .)١(وارث له

إن مؤونة تعمیر من یرغب من الموقوف علیهم في سـكني العقـار الموقـوف  .٢

 .)٢(لسكناهم فإنها علیهم بمقابلة سكناهم فیه

و الطفــل المنبــوذ المجهــول النســب، لأنــه یتحمــل بیــت المــال نفقــة اللقــیط، وهــ .٣

، لأن دیــة اللقــیط علــى بیــت المــال، )٣( مــاتتعــود تركتــه إلــى بیــت المــال إذا 

 فتركة ماله لبیت المال.

إن نفقـــــة ومؤونـــــة تعمیـــــر الملـــــك المشـــــترك وترمیمـــــه علـــــى الشـــــركاء بنســـــبة  .٤

 .)٤( الملاكحصصهم بمقابلة انتفاعهم به انتفاع 

لمرهـــون، لأن المـــرتهن هـــو الـــذي یســـتفید مـــن علـــى المـــرتهن أجـــرة حـــارس ا .٥

                                  

  ).٧/٥٠٣) آل بورنو، موسوعة القواعد الفقهیة، مرجع سابق (١(

)، زیــدان، عبــد الكــریم، الــوجیز فــي ٤٣٧) الزرقــا، شــرح القواعــد الفقهیــة، مرجــع ســابق (ص٢(

  ).١٥١شرح القواعد الفقهیة في الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق (ص

  ).٤٩٥) الزحیلي، القواعد الفقهیة (ص٣(

)، الزحیلــــــي، القواعــــــد الفقهیــــــة ٤٣٧د الفقهیــــــة، مرجــــــع ســــــابق (ص) الزرقــــــا، شــــــرح القواعــــــ٤(

)، زیــدان، عبــد الكــریم، الــوجیز فــي شــرح ١/٧٩)، حیــدر، علــى، درر الحكــام (٤٥٩(ص

القواعد الفقهیـة فـي الشـریعة الإسـلامیة، مؤسسـة الرسـالة، بیـروت، لبنـان، الطبعـة الأولـى، 

  ).٣١٧)، شبیر، القواعد الكلیة (ص١٥٠م(ص٢٠٠٣ه/١٤٢١



    
 

  

 ٤٣٠
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 .)١( حقهالمرهون بتأمین وتوثیق 

لما كان الانتفاع بـالنهر المشـترك لعمـوم المنتفعـین القـریبین منـه، كـان كـري  .٦

النهــر (تنظیفــه مــن الطمــي) علــى هــؤلاء المنتفعــین بقــدر حصــص انتفــاعهم 

 .)٢( بالنهر

سـتعیر، بخـلاف رد الودیعـة فـإن إن نفقة رد العاریة إلى المعیر یلتزم بهـا الم .٧

 .)٣(كلفته على المالك المودع، لأن الإیداع لمصلحته

مـــن أعطـــي ســـیارته لأحـــد أقاربـــه مجاملـــة للتنـــزه بهـــا، ووقـــع لـــه حـــادث بهـــا،  .٨

فالتعویض علیـه فـالغرم بـالغنم، سـواء أعطاهـا كیـد أمانـة أو یـد ضـمان، فقـد 

 قصر فیها فعلیه الضمان.

ة لزراعتهـا، فعلیـة تحمـل تبعاتهـا مـن إصـلاح من استأجر أرضاً من الحكومـ .٩

  .)٤( لوازمهاالأرض وتهیأة تربتها وكافة 

                                  

  ).٣١٦)، شبیر، القواعد الكلیة (ص٢١٦) الزحیلي، نظریة الضمان (ص١(

  ).٣١٧) شبیر، القواعد الكلیة (ص٢(

  ).٤١٢)، الندوي، القواعد الفقهیة (ص٢/١٠٣٨) الزرقا، المدخل (٣(

  ).١٤٩) عابدین، التعویض بین المسؤولیة العقدیة والتقصریة (ص٤(



    
 

  

 ٤٣١
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  :في نزع ملكیة العقار للمنفعة العامة : أركان الإثراء بلا سببلثالمبحث الثا

  

في نزع ملكیة العقارات للمنفعة ، )١( العقارصاحب  الأول: إثراء المدین المطلب

  :العامة

  

لا سـبب كمصـدر مـن مصـادر الالتـزام بترتیـب التـزام یشـترط لتحقیـق الإثـراء بـ

المثـــري بتعـــویض المفتقـــر أن یكـــون هنالـــك إثـــراء لأحـــد الأشـــخاص فـــإن لـــم یكـــن 

فالشــخص المثــري هنــا هــو صــاحب ، )٢( بــالتعویضثــراء فــلا ینشــأ الالتــزام هنالــك إ

ملكیته، فیطلب مبلغ كبیر من التعویض على أساس  نزعالعقار الذي تنوي الدولة 

ملاصـق مباشـرة للحـرم المكـي الشـریف، فـي حـین أنـه  أصـبح تجاریـا أو العقارأن 

ــام الدولــة بنــزع ملكیــة  فــي الأصــل لــم یكــن كــذلك، بــل أحتــل هــذه المیــزة بســبب قی

أو تفصــــله عــــن الطریــــق  بعــــض العقــــارات التــــي كانــــت تفصــــل بینــــه وبــــین الحــــرم

  .الرئیسي

قـد حصـل علـى ته صاحب العقار المنزوع ملكیبمعنى یجب أن یكون المدین 

، بـین ذمتــین فائـدة لهـا قیمـة مالیـة، فـلا یـنهض هــذا الالتـزام مـا لـم یحصـل اخـتلال

بان ینتقل المال من إحدى الذمتین إلى الأخرى فتثرى إحداها على حساب الثانیـة 

  .)٣( سببدون 

زیـادة عناصـر فأول شرط من شروط الإثراء بلا سبب تحقق إثراء المدین أي 

                                  

  م یكن ملاصقاً مباشرة للحرم المكي الشریف.) وهذا على افتراض أن العقار في الأصل ل١(

  ).١/٣٢٧) یحي، یاسین، النظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام (٢(

  .٣٥٦) سكیكر، محمد علي، ومرسي، معتز كامل، المرجع السابق، ص٣(
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  .)١( السلبیةنقصان عناصر ذمته  ذمته الإیجابیة أو

ـــاً بـــأن تضـــاف قیمـــة مالیـــة إلـــى ذمـــة المـــدین كمـــن  وقـــد یكـــون الإثـــراء إیجابی

یستهلك المیاه أو النور عن طریق مواسیر أو أسلاك خفیة كان مـا اسـتهلكه قیمـة 

وقد یكون الإثراء سـلبیاً ، مالیة أثري بها أو شخص انتفع بمسكن بدون عقد إیجار

فتنقضـي دیونـه أو المسـتأجر یقـوم بالترمیمـات  آخـردین على كأن یوفي شخص ب

ـــراء مباشـــراً  ـــى المـــؤجر وقـــد یكـــون الإث ـــال مـــن الضـــروریة وهـــي واجبـــة عل إذا انتق

المفتقــر مــال للمثــري وقــد یكــون غیــر مباشــر إذا تــدخل أجنبــي فــي نقلــه مــن مــال 

اء حریـق المفتقر إلى مال المثري كفرقة إطفاء تتلف متاعاً للغیـر لتـتمكن مـن إطفـ

وقــد اســتقر الــرأي علــى جــواز أن یكــون الإثــراء معنویــاً مــا دام یقــدر بمــال كمــدرس 

یعلـــم التلمیـــذ فیجعلـــه یثـــري عقلیـــاً والمحـــامي یحصـــل علـــى حكـــم بـــالبراءة فیجعلـــه 

  .)٢(المتهم یثري مادیاً 

ویـتم الإیجـابي بإضـافة قیمـة مالیـة ب الأحیان یكون الإثـراء إیجابیـاً، وفي أغل

  .)٤(یني أو شخصي أو الحصول على منفعةكحق ع ،)٣(ثريالمإلى ذمة 

وقـد یكـون مباشـراً وهـو الـذي ینتقـل مباشـرة مـن المفتقـر إلـى المثـري إمـا بفعـل 

                                  

) النــــاهي، صــــلاح الــــدین، محاضــــرات عــــن القــــانون المــــدني العراقــــي، الكســــب دون ســــبب ١(

ن للالتزام، القاها على طلبة قسم الدراسات القانونیة في معهد الدراسات والفضالة كمصدری

  ).٨٦م (ص١٩٥٨العربیة العالیة، 

  ).٥١٩) طلبة، أنور، الوسیط في القانون المدني (ص٢(

بتمیز عقاره بصـفة ) المثري هنا هو صاحب العقار الذي یطلب تعویضاً كبیراً نتیجة ادعائه ٣(

  .بالملكیات المجاورة له هو ما منحه هذه المیزةفریدة مع أن تصرف الدولة 

) عبــــد التــــواب، معــــوض، نصــــوص القــــانون المــــدني، الحــــق واســــتعماله، القــــانون وتطبیقــــه، ٤(

الأشــــخاص، الأشــــیاء، الأحــــوال، الالتــــزام بوجــــه عــــام، منشــــأة المعــــارف، الطبعــــة الثانیــــة، 

  ).١/٥٦٦٦م (١٩٩٦
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أمـا غیـر المباشـر فیقـع مـن طـرق تـدخل شـخص مـن  ،)١( المثـريالمفتقر أو بفعـل 

لـى أنـه الخبیـر بتقـدیر قیمـة العقـار ع في حالة قیامالغیر من المفتقر والمثري كما 

أو تقـــدیره بـــأن العقـــار  كـــذلكملاصـــق للحـــرم فـــي حـــین أنـــه فـــي الأصـــل لـــم یكـــن 

مشـرف علــى منطقــة تجاریـة أو مجــاور لمنطقــة ترفیهیـة مــع أن لــم یكـن كــذلك فــي 

  .الأصل إلا بعد تصرف الدولة بالملكیات المجاورة له

 وتشــترط بعـــض القـــوانین أن یكـــون الإثـــراء مادیــاً كمـــا فـــي القـــانونین الألمـــاني

الكثیــر مــن القــوانین لــم تشــترط هــذا الشــرط ومــن ثــم یجــوز أن  والسویســري ولكــن

  .)٢( بالمالیكون الإثراء معنویاً أو أدبیاً ما دام یمكن تقویمه 

  ویتبین لنا مما سبق ذكره أن الإثراء یمكن أن یكون بعدة صور:

  :)٣( والسلبيأولاً: الإثراء الإیجابي 

ة مالیـــة إلـــى ذمـــة المـــدین ویـــتم هـــذا بـــأن الإیجـــابي یتحقـــق عـــادة بإضـــافة قیمـــ

  .یكسب المدین حقاً عینیاً كان أو شخصیاً أو أن یزید قیماً لملكه

مجـــاور لعقـــار ملاصـــق للحـــرم  لمالـــك عقـــارومثـــال علـــى ذلـــك أیضـــاً الإثـــراء 

المكــي الشــریف، فالعقــار الملاصــق للحــرم المنــزوع ملكیتــه یــتم تقــدیره تقــدیراً عــادلاً 

وبعـد رم، وهذه الملاصقة تجعل من سعر هذا العقار مرتفـع، باعتباره ملاصق للح

فترة قد تضطر الدولة إلى نزع ملكیة العقار التالي للعقار الذي قامت بنزع ملكیته 

یـــتم تقـــدیر قیمـــة هـــذا العقـــار باعتبـــاره ملاصـــق للحـــرم خلفـــاً للعقـــار المنـــزوع وهنـــا 

                                  

ة بفعــل المثــري نتیجــة ادعائــه الباطــل أن العقــار ) یكــون فــي نــزع ملكیــة العقــار للمنفعــة العامــ١(

  ملاصق للحرم، وهو في الأصل لم یكن كذلك.

  ).١/٣٢٨) یحي، یاسین، النظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام (٢(

الشرقاوي، جمیل، الإثراء بلا سبب على حساب الغیر كمصدر للالتزام في القانون المدني  )٣(

  ).٧٠م (ص١٩٧١ربیة، القاهرة، المصري، دار النهضة الع
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عقــار باعتبــاره ملاصــق ملكیتــه، وهــذا یعتبــر إثــراء بــلا ســبب إذا تــم تقــدیر قیمــة ال

فعلاً للحرم، فهو في الأصل غیـر ملاصـق للحـرم، وإنمـا جـاءت الملاصـقة نتیجـة 

  نزع ملكیة العقار الذي قبله.

، كمـن )١(یق منفعة یجنیها المدین المثـريوقد یتحقق الإثراء الإیجابي عن طر 

ــالغ فیهــا للعقــار المنــزوع ملكیتــه علــى أســاس أنــه ملاصــق  یحصــل علــى قیمــة مب

شــراً للحــرم المكــي الشــریف فــي حــین أنــه فــي الأصــل لــم یكــن ملاصــقاً لــه، بــل مبا

جـاءت هـذه الملاصـقة نتیجــة لنـزع ملكیـة بعـض العقــارات التـي كانـت تفصـل بینــه 

  وبین الحرم المكي الشریف.

أما الإثراء السلبي فیتمثل بإنقاص الجانـب السـلبي لذمـة الشـخص الـذي أثـري 

ى ذلـــك أن یـــوفي شـــخص بمالـــه دیـــن غیـــره فیثـــري ، والمثـــل التقلیـــدي علـــ)٢(المـــدین

المـــدین مـــن هـــذا الـــدین لأن التزامـــه قبـــل الـــدائن قـــد انقضـــي بالوفـــاء الـــذي قـــام بـــه 

الشخص الاخـر ومـن أمثلتـه أیضـاً قیـام المسـتأجر بإصـلاحات غیـر ملـزم بهـا فـي 

العین المؤجرة فیثري بذلك مالك العین المؤجرة وقیـام المشـتري لعقـار محمـل بـرهن 

  .)٣(لیص العقار منه وأداء الدین المضمون بالرهن فیثري بذلك البائعبتخ

وكمــا یتحقــق الإثــراء الإیجــابي بمنفعــة یجنیهــا المثــري یتحقــق الإثــراء الســلبي 

بتجنب خسائر كانت ستقع للمثري لولا النشاط المفقر الذي قام به الغیـر، فـالإثراء 

ذمــة المثــري أو بمنــع نقــص فــي هــذه الحالــة یتحقــق بمنــع زیــادة الجانــب الســلبي ل

                                  

) ســـوار، محمـــد وحیـــد الـــدین، شـــرح القـــانون المـــدني، النظریـــة العامـــة للالتـــزام، الجـــزء الأول ١(

  ).٣٠١ -٣٠٠م (ص١٩٨٢(مصادر الالتزام) مطبعة ریاض، دمشق، 

) تنــــاغو، ســــمیر عبــــد الســــید، نظریــــة الالتــــزام، منشــــأة دار المعــــارف، الإســــكندریة، الطبعــــة ٢(

  ).٣٥٤م (ص١٩٧٥الأولى، 

  ).١١٢٤) السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني (ص٣(
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جانبهـــا الإیجـــابي ومـــن أمثلتـــه أن تســـتفید شـــركة لتوزیـــع المیـــاه مـــن شـــبكة أنابیـــب 

شخص آخر أو أن یتلـق شـخص مـالا مـن أموالـه لإنقـاذ مـال شـخص آخـر أقامها 

من حریق، أو أن یقوم ربان سـفینة بإلقـاء جـزء مـن شـحنتها لتجنـب غرقهـا وكـذلك 

  .)١( ویطعمهن الهلاك من یعثر على كلب ضال فینقذه م

  الإثراء المباشر وغیر المباشر:ثانیاً: 

یكون مباشراً إذا انتقل في أیة صورة من صـورة مباشـرة مـن مـال المفتقـر إلـى 

وإمـــا بفعـــل المثـــري نفســـه مثـــل الانتقـــال بفعـــل  ،)٢( المفتقـــرمـــال المثـــري إمـــا بفعـــل 

لي علــى مــال لغیــره المفتقــر مــن یــدفع دیــن غیــره ومثــل الانتقــال بفعــل المثــري یســتو 

  .)٣( مباشراً دون حق كما یحدث في طرح البحر فیكون الإثراء 

فــالإثراء المباشــر هــو الإثــراء الــذي یتحقــق بــین المثــري والمفتقــر دون توســط 

، فقــد یحــدث الإثــراء بفعــل المفتقــر كمــا لــو قــام المســتأجر بــإجراء )٤(شــخص ثالــث

ن هــذه الترمیمــات تقــع أصــلاً بعـض الترمیمــات اللازمــة لحفــظ العــین المـؤجرة مــع أ

علـــى عـــاتق المـــؤجر وقـــد یحـــدث الإثـــراء المباشـــر بفعـــل المثـــري كمـــا لـــو اســـتعمل 

                                  

) النــــاهي، صــــلاح الــــدین، محاضــــرات عــــن القــــانون المــــدني العراقــــي (الكســــب دون ســــبب ١(

  ).٩٠والفضالة كمصدرین للالتزام)، مرجع سابق (ص

ـــة نـــزع ملكیـــة العقـــار للمنفعـــة العامـــة یكـــون بفعـــل المثـــري إذا ادعـــي بـــأ٢( ن عقـــاره ) وفـــي حال

ملاصق للحرم، وقد یكون بفعل المفتقـر (جهـة الإدارة) إذا قـام الخبیـر بتقـدیر قیمـة العقـار 

  بقیمة كبیرة على أنه ملاصق للحرم.

)، السـنهوري، الوسـیط ١/٣٣٠) یحي، یاسین، النظریة العامة للالتزامات، مصـادر الالتـزام (٣(

ـــــور، الوســـــی١١٢٣فـــــي شـــــرح القـــــانون المـــــدني (ص ط فـــــي القـــــانون المـــــدني )، طلبـــــة، أن

)١/٥١٩.(  

) عـــدوي، جـــلال، وشـــنب، محمـــد لبیـــب، مصـــادر الالتـــزام (مصـــادر مقارنـــة بـــین القـــانونین ٤(

  ).٣٩٤م (ص١٩٨٥المصري واللبناني) الدار الجامعیة، بیروت، 



    
 

  

 ٤٣٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا  را  عم  ا   اءا  ا  
 

المثري مال الغیر في حالة الضرورة لتفادي ضرر أكبر یهـدده فـي حیاتـه أو مالـه 

حیث یتحقق لـه إثـراء بقـدر مـا توقـاه مـن ضـرر وقـد یحـدث الإثـراء بفعـل الطـرفین 

البحر حیث ینقل جزءاً مـن الأرض مـن مالكهـا إلـى مالـك أو بفعل الطبیعة كطرح 

  .)١(آخر مجاور أو مقابل للأول

أما الإثراء غیر المباشر فهو الإثراء الـذي یتحقـق بتـدخل شـخص ثالـث سـواء 

  أكان تدخله بعمل مادي أو بتصرف قانوني.

فمــن الأمثلــة علــى تــدخل الغیــر بعمــل مــادي أن یقلــي ربــان الســفینة ببضــائع 

صغیر مجاور لعمارة  ىنباب لإنقاذ باقي شحنتها أو هدم فرقة الإطفاء لمأحد الرك

غیــر مملوكــة لــه فــي  بــأدواتضــخمة لتیســیر إطفــاء الحریــق بهــا أو بنــاء شــخص 

  .)٢(أرض مملوكة لغیره

مــال المفتقــر إلــى مــال  غیــر مباشــر إذا تــدخل أجنبــي فــي نقــلویكــون الإثــراء 

ل مــادي كالمغتصــب یبنــي بمــواد المثــري وقــد یقــع تــدخل الأجنبــي عــن طریــق عمــ

غیــر التــي فــي الأرض المغتصــبة وقــد یقــع التــدخل عــن طریــق عمــل قــانوني مثــل 

ـــى میكـــانیكي لإصـــلاحها  ذلـــك أن یشـــتري شـــخص ســـیارة مـــن آخـــر ثـــم یـــدفعها إل

وینفســخ عقــد بیــع الســیارة فیرجــع المیكــانیكي وهــو المفتقــر بمصــروفات الإصــلاح 

ري هنـــا هـــو الأجنبـــي الـــذي تـــدخل بعمـــل علـــى البـــائع وهـــو المثـــري ویكـــون المشـــت

عقـد المقاولـة الـذي قانوني في نقل الإثراء من المفتقر إلى المثري وعمـل القـانوني 

  أبرمه المشتري مع المیكانیكي لإصلاح السیارة.

                                  

  ).٥٨) مرقس، سلیمان، الإثراء بلا سبب في تقنیات البلاد العربیة، مرجع سابق (ص١(

  ).٩٦دین، محاضرات في القانون المدني العراقي، مرجع سابق (ص) الناهي، صلاح ال٢(
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  ثالثاً: الإثراء المادي والمعنوي:

ــــراء الإیجــــابي والســــلبي  ــــة فــــي الإث ــــراء المــــادي هــــو الأصــــل ومــــن الأمثل الإث

شــر وغیــر المباشــر یثبــت أن الإثــراء هــو قیمــة مالیــة أو منفعــة مادیــة انتقلــت والمبا

  إلى ذمة المثري.

أمــا الإثــراء المعنــوي فقــد یكــون إثــراء عقلیــاً أو أدبیــاً أو صــحیاً فالمــدرس وهــو 

یعلــم التلمیــذ یجعلــه یثــري عقلیــاً والمحــامي وهــو یحصــل علــى حكــم ببــراءة المــتهم 

  .)١( صحیاً یشفي المریض یجعله یثري إثراء بیب وهو یجعله یثري إثراء أدبیاً والط

                                  

  ).١١٢٨السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، مرجع سابق (ص) ١(
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  الثاني المطلب

  :جهة الإدارة في نزع ملكیة العقار للمنفعة العامة افتقار المدین

  

یجب أن یكون هنالك افتقار من جانب الدائن وأن تكون هنالك علاقـة سـببیة 

لإثـراء ایجابیـاً بین هذا الافتقـار وإثـراء المـدین وقـد یكـون الافتقـار كمـا فـي امباشرة 

  .)١( معنویاً أو سلبیاً مباشراً أو غیر مباشر مادیاً أو 

، فـــإن تحقـــق الإثـــراء فـــي )٢(یجـــب أن یكـــون هنـــاك افتقـــار فـــي جانـــب المـــدین

جانــب شــخص ولــم یقابلــه افتقــار فــي المقابــل، لــم یكــن هنــاك مجــال لتطبیــق هــذا 

تــین، قیمــة الإثــراء وقیمــة الالتــزام، ذلــك أن المثــري لا یلتــزم إلا بــدفع إلا أدنــى القیم

فالافتقـار إذن خسـارة ، )٣(الافتقار، فإن كان الافتقار معـدوماً فـلا یلتـزم بـدفع شـيء

 افــي ذمتهــ جهــة الإدارة الملتزمــة بتعــویض صــاحب العقـار المنــزوع ملكیتــهتصـیب 

بنقص فـي العناصـر الموجبـة لذمتـه المالیـة، أو بزیـارة فـي العناصـر أو  ،)٤(المالیة

                                  

)، السـنهوري، الوسـیط ١/٣٣٣) یحي، یاسین، النظریة العامة للالتزامات، مصـادر الالتـزام (١(

ـــــور، الوســـــیط فـــــي١١٢٣فـــــي شـــــرح القـــــانون المـــــدني (ص القـــــانون المـــــدني  )، طلبـــــة، أن

)، جمـال الـدین، محمـود، نظریـة الالتـزام فـي القـانون المـدني المصـري، مطبعـة ١/١١٢٦(

  ).١٤٤م (ص١٩٧٦جامعة القاهرة، 

ه من خزینة الدولة لتعویض صاحب العقار المنزوع ملكیت تعویض) وتتمثل في خروج مبالغ ٢(

صـــاحب العقـــار أن عقـــاره  وفـــي العـــادة مـــا تكـــون هـــذه الأمـــوال مبـــالغ فیهـــا نتیجـــة لادعـــاء

  ملاصق للحرم المكي الشریف، وهذا یؤدي إلى افتقار جهة الإدارة.

  .٩٥٦) السنهوري، عبد الرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص٣(

) زكـــي، محمـــود جمـــال الـــدین، الـــوجیز فـــي النظریـــة العامـــة للالتزامـــات فـــي القـــانون المـــدني ٤(

)، الشــرقاوي، جمیــل، النظریــة ٧٠٣(ص ١٩٩٧، ٣معــة القــاهرة، طالمصــري، مطبعــة جا

  ). ٥٨٥م (ص١٩٩١العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
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ا، آیا كان سبب النقص، سواء كان بفعـل المفتقـر، أو بفعـل المثـري، أو السلبیة له

  .)١(بفعل الغیر، أو كان نتیجة لظروف خارجیة، وأحداث الطبیعة

فــإذا تحقــق الإثــراء فــي جانــب شــخص ولــم یقابلــه افتقــار فــي جانــب الشــخص 

بدفع الآخر لم یكن هنالك مجال لتطبیق قاعدة الإثراء ذلك أن المثري لا یلتزم إلا 

القیمتین قیمة الإثراء وقیمة الافتقار والمفروض أن الافتقار معدوم فـلا یلتـزم  ىأدن

على ذلك أنه إذا أنشأ شخص حدیثة منزله یطل علیها المثري إذن بشيء ویترتب 

منــزل الجــار وجمــل هــذه الحدیقــة حتــى أصــبحت ســبباً فــي رفــع قیمــة منــزل الجــار 

یفتقـر فإنــه أنشــأ لكــن صـاحب الحدیقــة لــم فالجـار فــي هـذه الحالــة یكــون قـد أثــري و 

هذه المنفعة كاملة وما أنفق في إنشاء الحدیقة وتجمیلها  ىالحدیقة لمنفعته وقد جن

قد عاد علیه بالفائدة التي قدرها فهو قد أخذ المقابل لما أنفقه ولم یخسر شـیئاً فـلا 

  .)٢(یرجع بشيء على جاره

قـــر حقـــاً عینیـــاً كـــان أو شخصـــیاً أو وقـــد یكـــون الافتقـــار إیجابیـــاً إذا فقـــد المفت

انتقص حق له ویتحقق هذا عادة بالإنفاق فإذا انفق الراسـي علیـه المـزاد لإصـلاح 

العین التي رسا علیه مزادها ثم آلت العین إلـى شـخص آخـر أو دفـع شـخص دینـاً 

في ذمة غیره ویكون سلبیاً إذا فات المفتقر منفعة كان من حقه أن یحصـل علیهـا 

بقـدر مـا تحمـل مـن خسـارة كمـا فـي الافتقـار الإیجـابي بـل بقـدر مـا فاتــه فیفتقـر لا 

بأداء عمـل للغیـر فیفتقـر بمـا فاتـه من منفعة مثل ذلك أن یقوم المفتقر دون إنفاق 

  .)٣( العملمن منفعة أحد هذا 

                                  

) الجبـــوري، یاســـین محمـــد، الـــوجیز فـــي القـــانون المـــدني الأردنـــي، مصـــادر الالتزامـــات، دار ١(

  ).١/٦٨٨م (٢٠١١الثقافة، عمّان،

  ).١/٥٣٠، الوسیط في القانون المدني () طلبة، أنور٢(

  ).١٢٠م (ص١٩٩٠) تبین، محمد لبیب، دروس في نظریة الالتزام، مصادر الالتزام، ٣(
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نلاحــظ أن الافتقــار الســلبي لا یقابلــه بالضــرورة إثــراء ســلبي فكثیــراً مــا یحــدث 

لسلبي إثـراء إیجابیـاً كمـا هـو الأمـر فـي الحـالات المتقدمـة وفـي الافتقار اأن یقابل 

كل حالة أخـرى یقـوم فیهـا المفتقـر عمـلاً أو منفعـة للمثـري فـإن الإثـراء النـاتج عـن 

العمــل أو المنفعــة یكــون إثــراء إیجابیــاً ویكــون الافتقــار المقابــل لهــذا الإثــراء افتقــار 

  ار إیجابي.سلبیاً وبالعكس قد یقابل الإثراء السلبي افتق

  :أولاً: الافتقار المباشر وغیر المباشر

فكـل افتقــار مباشـر یقابلــه افتقـار غیــر مباشـر وكــل افتقـار غیــر مباشـر یقابلــه 

افتقــار مباشــر، وذلــك أي القیمــة المالیــة إذا انتقلــت مباشــرة مــن مــال المفتقــر إلــى 

حالـــة وإذا مـــال المثـــري، فـــإن كـــلاً مـــن الإثـــراء والافتقـــار یكـــون مباشـــراً فـــي هـــذه ال

انتقلت القیمة المالیة بتدخل أجنبي تدخلاً مادیـاً أو تـدخلاً قانونیـاً فكـل مـن الإثـراء 

  .)١( المباشروالافتقار یكون غیر 

  :ثانیاً: الافتقار المادي والافتقار المعنوي

إذا كــــان الأصــــل فــــي الافتقــــار أن یكــــون مادیــــاً فــــالإثراء قــــد یكــــون معنویــــاً، 

بصــلاته التجاریــة الواســعة لــم یفتقــر مادیــاً بــل معنویــاً،  فالشــخص الــذي فــتح متجــراً 

وهــذا هــو الشــأن فــي افتقــار المهنــدس الــذي یعمــل فــي مصــنع فیعثــر علــى اختــراع 

  .)٢( المصنعیفید منه 

والافتقار یقصد به نقص مجموع محتویات الذمـة المالیـة للمفتقـر ویشـترط أن 

شــخص دون أن یترتــب علیــه یحــدث افتقــار فــي مقابلــة الإثــراء، فــإذا حــدث إثــراء ل

                                  

) الدســــوقي، محمــــد إبــــراهیم، القــــانون المــــدني للالتزامــــات، دار الطباعــــة الحدیثــــة، أســــیوط، ١(

  ).٨٣م (ص٢٠٠٠

والإرادة المنفــردة، إیــربین للطباعــة  ) مــرقص، ســلیمان، شــرح القــانون المــدني فــي الالتزامــات٢(

  ).٤/٢٢٠مطبعة السلام (
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افتقار لشخص آخر فلا محل لتطبیـق قاعـدة الإثـراء بـلا سـبب ولا یمكـن أن یوجـد 

الإثــراء وتكــون هنالــك علاقــة ســببیة الافتقــار بــل یشــترط أن یكــون الافتقــار نتیجــة 

مباشرة بین الافتقار والإثراء وقد تحققت السببیة المباشرة مع الافتقـار وهـو السـبب 

  .)١(ء ووجدت علاقة السببیة بینهماالمنتج للإثرا

إذا اتســـعت رقعتهـــا وعلـــت قیمـــة مبانیهـــا ویترتـــب علـــى مـــا قـــدمناه أن المدینـــة 

فلــیس مــن الضــروري أن تكــون هنالــك ســببیة مباشــرة مــا بــین اتســاع رقعــة المدینــة 

وعلـو قیمـة المبـاني فعلـو هـذه القیمـة یرجـع لأسـباب متعـددة قـد یكـون اتسـاع رقعــة 

ا، ولكن هذا السبب لا یكـون فـي الـراجح هـو السـبب المنـتج إذ إن المدینة من بینه

مــن الأحــوال هــو الســبب المنــتج فــي علــو قیمــة الأرض والواقعــة كثیــر المبــاني فــي 

  على جانبي الشارع.

                                  

  ).١١٢٣) السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني (ص١(
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  :)١(وجود علاقة السببیة بین الإثراء والافتقارالثالث:  المطلب

 ذمـــة والافتقـــار فـــيلا یكفـــي للرجـــوع بـــدعوى الإثـــراء تحقـــق الإثـــراء فـــي ذمـــة، 

أخـرى، بــل یجـب أن تكــون ثمـة علاقــة سـببیة مباشــرة بـین الفعــل والنتیجـة، بمعنــى 

  .)٢(أن الإثراء لم یحدث لولا افتقار المفتقر

فلا یكفي أن یتحقق افتقار الدائن لكـي یتحقـق الإثـراء بـلا سـبب بـل یجـب أن 

ینهمـــا رابطـــة أو أن تكـــون ب ىیكـــون إثـــراء المـــدین مترتبـــاً علـــى هـــذا الافتقـــار بمعنـــ

  فما المقصود بهذه الصلة؟ ،صلة

ذهــب جانــب مــن الشــراح إلــى أن المقصــود بالعلاقــة التــي تــربط إثــراء المــدین 

بافتقار الدائن أن الافتقار یجب أن یكون السبب المنشئ للإثراء، وقد تعرض هـذا 

الاتجــاه إلـــى نقـــد شـــدید مـــن ناحیـــة أن تعبیـــر الســـبب المنشـــئ یقصـــد بـــه المصـــدر 

والافتقـار  ئ لالتزام من الالتزامات أو لأي أثر قانوني آخـر وكـل مـن الإثـراءالمنش

نتیجة تترتب على واقعة قانونیة سبب منشئ ولا یمكـن لأي منهمـا أن یكـون سـبباً 

تفســـیر منشــئاً للآخـــر كمـــا أن الأخـــذ بفكـــرة الســبب المنشـــئ یجعـــل مـــن المســـتحیل 

ن الجانـــب الإیجـــابي فـــي ذمـــة حـــالات الافتقـــار الســـلبي والافتقـــار المتمثـــل بنقصـــا

  .)٣(المفتقر

فقــد یــؤدي المفتقــر خدمــة لمصــلحة المثــري ترتــب علیهــا إثــراء فعــدم الحصــول 

على مقابـل الخدمـة هـو الافتقـار والعمـل المكـون للخدمـة هـو الـذي أدي إلـى إثـراء 

                                  

الافتقـار فـي جانـب الإدارة التـي قامـت الإثراء فـي جانـب صـاحب العقـار المنـزوع ملكیتـه، و ) ١(

  .بتعویض صاحب العقار المنزوع ملكیته بقیمة أكبر من قیمة العقار

) الســـرحان، عـــدنان إبـــراهیم، خــــاطر، نـــوري حمـــد، شــــرح القـــانون المـــدني" الالتزامــــات" دار ٢(

  ).٥٣٢م (ص٢٠٠٩الثقافة، عمّان، 

  ).٨٣) الشرقاوي، جمیل، الإثراء بلا سبب، مرجع سابق (ص٣(
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إذن لا الافتقــــار هــــو مصــــدر الإثــــراء، وهــــو ســــبب أو الشــــخص الآخــــر، فالعمــــل 

فس الوقت والعلاقـة التـي تجعـل الإثـراء مترتبـاً علـى الافتقـار مصدر الافتقار في ن

تتحقق فـي هـذه الحالـة مـن أن مصـدر كـل منهمـا عمـل المفتقـر وقـد یـدفع المفتقـر 

مـــالا إلـــى المثـــري فعمـــل المفتقـــر الـــدفع هـــو الســـبب أو المصـــدر لكـــل مـــن الإثـــراء 

  والافتقار والصلة تقوم على وحدة سببهما.

  

  :)١( القانوني للإثراء سببانعدام : الرابع المطلب

یكـــون للإثـــراء ســـبب قـــانوني كالعقـــد أو الإرادة المنفـــردة أو العمـــل  ألابمعنـــى 

  .)٢( للردغیر المشروع، فإذا كان للإثراء مصدر قانوني فلا محل 

الســـبب هنـــا هـــو المصـــدر القـــانوني الـــذي یكســـبه المثـــري الإثـــراء فیجعـــل لـــه ف

العقـد أو القـانون، فـإن كـان العقـد امتنـع الحق في استبقائه ویكون للحق مصدرات 

الــــرد فــــلا یجــــوز للمفتقــــر أن یرجــــع علــــى المثــــري كالمقــــاول إذا تعاقــــد علــــى أجــــر 

إجمــالي فــلا یجــوز لــه المطالبــة بزیادتــه لــو حــدث تعــدیل أو إضــافة فــي التصــمیم 

  .)٣( القانونومثل العقد 

قــد یكــون حكمــاً وهــذا الســبب قــد یكــون تصــرفاً قانونیــاً وقــد یكــون فعــلاً ضــاراً و 

من أحكام القانون فـإذا مـا وجـد هـذا السـبب للإثـراء والافتقـار لـم یكـن هنالـك محـل 

                                  

) الســبب هنــا هــو ســبب التعــویض (وهــو نــزع ملكیــة العقــار) ولكــن یجــب أن یكــون التعــویض ١(

ین جهــة الإدارة مــن ناحیــة وصــاحب العقــار المنــزوع ملكیتــه مــن ناحیــة عــادلاً لكــلا الطــرف

  .ىأخر 

  ).٣٦٢) سكیكر، محمد علي، مرسي، معتز كامل، المرجع السابق (ص٢(

ــــة العامــــة للالتزامــــات، مصــــادر الالتــــزام (٣( )، طلبــــة، أنــــور، ١/٣٢٩) یحــــي، یاســــین، النظری

  ).١/٥٢٠الوسیط في القانون المدني (
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  لتطبیق قاعدة الإثراء بلا سبب.

والسبب كتصرف قانوني قد یكون عقداً وقد یكون تصرفاً من جانـب واحـد أو 

فـلا بإرادة منفـردة وعلـى ذلـك فـإذا كـان هنالـك عقـد ترتـب علیـه الإثـراء أو الافتقـار 

وجه للمفتقر للرجوع على المثري بدعوى الإثـراء بـلا سـبب فـإذا كـان عقـد الإیجـار 

یــــنص علــــى أن المــــؤجر یمتلــــك التحســــینات التــــي یــــدخلها المســــتأجر فــــي العــــین 

المـؤجرة عنـد نهایــة الإیجـار، فـلا یجــوز للمسـتأجر أن یرجـع علــى المـؤجر بــدعوى 

علیــه، وقــد یكــون ن الرجــوع مــالإثــراء بــلا ســبب، وذلــك لوجــود ســبب قــانوني یمنــع 

التصــرف القــانوني بــین المفتقــر والغیــر ولا یكــون المثــري طرفــاً فیــه كمــا إذا تعاقــد 

عــن الموكــل فــلا یجــوز شــخص مــع وكیــل باســمه الشخصــي لا باعتبــار أنــه نائــب 

الرجوع على الموكل بدعوى الإثراء بلا سبب وذلك لوجود سبب قانوني وهو العقد 

ولـم یكـن المثـري الموكـل  وهو المفتقر وبین الوكیل الغیرالمبرم بین هذا الشخص 

  طرفاً فیه، ومن ذلك فإنه تقوم دعوى الإثراء إذا كان لها سبب.

السـبب وكـان هـذا الاخـتلاف  ىولكن شراح القانون قد اختلفـوا فـي تحدیـد معنـ

مــن أهــم العوامــل فــي تعقیــد نظریــة الإثــراء وفــي الغمــوض الــذي أحــاط بهــا حقبــة 

  طویلة.

أدبــي وأن  ىالأدبــي: یــري الــبعض أن المقصــود مــن الســبب هــو معنــ ىعنــالم

الإثــراء یكــون لــه ســبب إذا كــان مــن العــدل أن یســتبقي المثــري مــا أفــاد مــن الإثــراء 

دون أن یـــرد منـــه شـــیئاً للمفتقـــر لـــذلك تـــراه یســـمي الإثـــراء بـــلا ســـبب الإثـــراء غیـــر 

  .)١(وأمر تقدیره یترك للقاضيالعادل 

                                  

)، العطار، عبد الناصر توفیق، مصادر ١/٥٢٠الوسیط في القانون المدني () طلبة، أنور، ١(

  ).٧٥الالتزام، بشائر للطباعة (ص
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 ىوالقانوني: ذهبت طائفة من الشراح إلى أن للسـبب معنـالاقتصادي  ىالمعن

عن الإثراء وما دام للإثـراء عـوض فهـو لا اقتصادیاً قانونیاً فالسبب هو التعویض 

 ىیســترد غیــر أن هــؤلاء الفقهــاء یختلفــون فیمــا بیــنهم عنــدما یحــاولون تحدیــد معنــ

  العوض.

حــق الأدبــي مــن فیـري الــبعض أنــه هــو البــدیل مــن الناحیـة الاقتصــادیة وهــو ال

الناحیــة الخلقیــة، فالســبب فــي الإثــراء حكمــاً مــن أحكــام القــانون: یصــلح أن یكــون 

ب الإثـــراء فیكـــون قیـــام هـــذا الســـبب مانعـــاً للمفتقـــر مـــع الرجـــوع علـــى كســـمصـــدراً ل

المثـري بـدعوى الإثـراء لأن المثـري یكـون قـد أثـري بسـبب قـانوني مثـل ذلـك العمـل 

 یمنــع مــن الرجــوع لــدعوى الإثــراء فــلا یلتــزم مــن غیــر المشــروع یكــون ســبباً قانونیــاً 

أخــذ تعــویض عــن ضــرر أصــابه بــرد هــذا التعــویض لأنــه قــد كســبه بســبب قــانوني 

  هو لعمل غیر مشروع.

فـــإذا كـــان ســـبب الإثـــراء حكمـــاً مـــن أحكـــام القـــانون فـــلا جـــدال لتطبیـــق قاعـــدة 

سب فـلا تقادم المكتالإثراء بلا سبب فمثلاً إذا اكتسب شخص ملكیة قطعة أرض ب

یجـوز للمالــك الحقیقـي لــلأرض أن یرجـع علیــه بــدعوى الإثـراء بــلا سـبب بــرد قیمــة 

هذه الأرض وذلك لوجود سبب قانوني یمنع من الرجوع بدعوى الإثراء وهـو تقـادم 

  .كتساب بالتقادملاالمكسب فهذا التقادم حكم من أحكام القانون نتج أثراً من ا
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عن نزع ملكیة العقار  ثراء بلا سببالتعویض في الإ  ىدعو  :الثالث المبحث

  :للمنفعة العامة

شخصـیة تقـوم علـى حـق شخصـي للمفتقـر  ىدعوى المطالبة برد الإثـراء دعـو 

یقابله التزام على المثري بالرد وهذه الدعوى وأن اتخذت طابعاً خاصاً مستمداً مـن 

تلفـة طبیعة الحق الذي تستخدم للمطالبة به إلا أن هـذا لا یجعلهـا ذات طبیعـة مخ

  كغیرها من الدعاوى. بل هي دعوى عادیة تستمد أحكامها الدعاوى،عن سائر 

  :في نزع ملكیة العقار للمنفعة العامة الإثراء ىأطراف دعو المطلب الأول: 

ویقــــوم مقامــــه النائــــب  جهــــة الإدارة المــــدعي فــــي دعــــوى الإثــــراء هــــو المفتقــــر

هو ولیـه أو وصـیه أن كـان قاصـراً والقـیم أن كـان محجـوراً والخلف ونائب المفتقر 

ن كـــان بالغـــاً، وخلـــف المفتقـــر هـــو إعلیــه ووكیـــل التفلیســـة أن كـــان مفلســـاً ووكیلـــه 

الخلف الخاص فإذا مات المفتقر حل وارثه محلـه  لخلف العام والمحال إلیهاوارثه 

بــالرد مســتعملاً  فــي المطالبــة بالاســترداد ویجــوز لــدائن المفتقــر أن یطالــب المثــري

غیــر المباشــرة كمــا یجــوز للمفتقــر أن ینــزل عــن  ىحــق المفتقــر عــن طریــق الــدعو 

  .)١(حقه إلى شخص آخر فیصبح المحال له هو دائن المثري

صــاحب العقــار المنــزوع ملكیتــه والــذي حصــل علیــه فهــو المثــري  ىأمــا المــدع

لأصـل على تعویض على أسـاس باطـل وهـو أن العقـار ملاصـق للحـرم وهـو فـي ا

ویقـوم مقامـه أیضـاً النائـب والخلـف ونائـب لم یكن ملاصـق للحـرم المكـي الشـریف 

المثري، كمـا هـو الحـال بالنسـبة للمفتقـر، یكـون الـولي أو الوصـي إذا كـان المثـري 

قاصراً والقیم إذا كان المثري محجوراً علیـه ووكیـل التفلیسـه إذا كـان المثـري مفلسـاً 

، أمــا خلــف المثــري فهــو وارثــه ومــع ملاحظــة أنــه لا والوكیــل إذا كــان المثــري بالغــاً 

                                  

الصدة، عبد المـنعم فـرج، مصـادر الالتـزام (دراسـة فـي القـانون اللبنـاني والقـانون المصـري) ) ١(

  ).٧٢٢م (ص١٩٧٩دار النهضة العربیة، بیروت، 
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تركه إلا بعد سداد الدیون فتركة المثري تكون هي المسؤولیة عن تعویض المفتقر 

ع وقد یكون الخلف شخص محال علیه بالدین كمتجر مدین عن طریق الإثراء یبا

 وتحال دیونه على المشتري وفیهـا هـذا الـدین فیكـون المسـؤول فـي هـذه الحالـة هـو

  المشتري باعتباره خلفاً خاصاً.

قــد یكــون شخصــاً واحــداً وهــو الغالــب، وقــد  أو جهــة الإدارة والمــدعي المفتقــر

یكــون أكثــر مــن شــخص كمــا لــو أثــري شــخص علــى حســاب شــركاء فــي الشــیوع 

فیصـــبح هـــؤلاء دائنـــین للمثـــري كـــل مـــنهم بقـــدر نصـــیبه مـــن المقـــدار الواجـــب رده، 

المثــري فقــد یكــون شخصــاً واحــداً، وقــد یكــون  علیــه ىوكــذلك الأمــر بالنســبة للمــدع

أكثــر مــن شــخص كمــا لــو أثــري شــركاء فــي الشــیوع علــى حســاب الغیــر فیصــبح 

  .)١(هؤلاء مدینین للمفتقر

أصـــلیة ولیســـت احتیاطیـــة فـــإذا قامـــت  ىالتعـــویض دعـــو  ىتعتبـــر دعـــو حیـــث 

 كـان للمـدعي الخیـار بـین الـدعویین، وغالبـاً مـا یختـار الـدعوىدعوى أخر جانبهـا 

الثانیة لأنه یحصل بها على التعویض كاملاً أما دعوى الإثـراء فـلا ینـال منهـا إلا 

أقل القیمتین من الإثراء أو الافتقار، ویتمثل أطراف دعوى الإثراء فـي المـدعي أو 

نائبـــه أو خلفـــه عامـــاً أو خاصـــاً وإذا تعـــدد المـــدعون كـــان لكـــل بقـــدر نصـــیبه فـــي 

علیــه فهــو  ىتضــامن بیــنهم أمــا المــدع مســتقلة فــلا ىالتعــویض، ولكــل مــنهم دعــو 

  .)٢(المثري ولو كان غیر ممیز

                                  

  ).١١٧١ -١١٦٩في شرح القانون المدني (ص ، الوسیطعبد الرازق) السنهوري، ١(

  ).١/٣٣٢) یحي، یاسین، النظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام (٢(
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  الأهلیة المطلوبة في دعوى الإثراء:المطلب الثاني: 

علیـــه والمـــدعي بـــدعوى الإثـــراء هـــي  ىالأهلیـــة المطلوبـــة فـــي كـــل مـــن المـــدع

صاحب العقار المنزوع  لذلك قد یكون المثريأهلیة الوجوب ولیست أهلیة الأداء، 

ذي حصــل علــى تعــویض علــى أســاس باطــل وهــو أن العقــار ملاصــق ملكیتــه والــ

جهــة  أو المفتقــرللحــرم وهــو فــي الأصــل لــم یكــن ملاصــق للحــرم المكــي الشــریف 

كامــل الأهلیــة وقــد یكــون نــاقص الأهلیــة كالصــبي الممیــز أو عــدیم الأهلیــة الإدارة 

  .)١(كالصبي غیر الممیز والمعتوه والمجنون

هـــو وحـــده الـــذي لـــه أن یطالـــب بـــالتعویض  دارةأو جهـــة الإ فالمـــدعي المفتقـــر

ویقوم مقامه النائب والخلف ونائب المفتقر إذا كان قاصراً هو ولیه أو وصیه وإذا 

  الوقف. كان محجور علیه فهو القیم، وإذا كان وقفاً فهو ناظر

أهلیـة مـا فنـاقص الأهلیـة غیـر الممیـز المفتقر أو جهـة الإدارة فلا یشترط في 

غفلـــة یصـــح أن یفتقـــر بـــأن یثـــري شـــخص علـــى حســـابه دون ســـبب والســـفیه وذو ال

قــانوني فیصــبح نــاقص الأهلیــة دائنــاً بــل قــد یكــون المفتقــر عــدیم الأهلیــة كالصــبي 

  .)٢(غیر الممیز والمعتوه والمجنون

فإذا أثري شخص على حسـاب شـركاء فیصـبح هـؤلاء الشـركاء دائنـین للمثـري 

فیمـا بیـنهم بـل لكـل مـنهم دعـوى  كل منهم بقدر نصـیبه فـي التعـویض ولا تضـامن

مســتقلة عــن دعــوى الآخــرین ویقــدر القاضــي تعــویض كــل علــى حــدة وذلــك لعــدم 

  .)٣(ورود نص على التضامن في هذه الحالة

                                  

، دراســـــة مقارنـــــة بالفقـــــه ) ســـــلطان، أنـــــور، مصـــــادر الالتـــــزام فـــــي القـــــانون المـــــدني الأردنـــــي١(

  ).٣٩٣(ص م١٩٨٧الإسلامي، منشورات الجامعة الأردنیة، الطبعة الأولى، عمان، 

  ).١/٥٦٠) طلبة، أنور، الوسیط في القانون المدني (٢(

  ).٩٠م (ص١٩٧٥) سلامة، أحمد، مذكرات في نظریة الالتزام، القاهرة، ٣(
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صــاحب العقــار المنــزوع ملكیتــه والــذي حصــل علیــه هــو المثــري  ىأمــا المــدع

على تعویض على أسـاس باطـل وهـو أن العقـار ملاصـق للحـرم وهـو فـي الأصـل 

عـن تعـویض المفتقـر  المسـئولوهـو وحـده لم یكـن ملاصـق للحـرم المكـي الشـریف 

ویقـــوم مقامــه فـــي المســؤولیة النائـــب والخلــف، فـــإذا كــان قاصـــراً كـــان جهــة الإدارة 

فالناظر، وإذا نائبه هو ولیه وإذا كان محجوراً كان النائب هو القیم، وإذا كان وقفاً 

  .)١( وارثهي هو كان رشیداً بالغاً فالوكیل، وخلف المثر 

والمدعي فـي دعـوى الإثـراء بـلا سـبب هـو مـن لحقـت بـه الخسـارة ومـن یكـون 

كـــان قاصـــراً، أو القـــیم إذا كـــان وقـــد یكـــون ولیـــه أو وصـــیه إذا نائبـــاً أو خلفـــاً لـــه، 

وإذا كـان مـن  وإن كان وصیة فولیها، الوقف، ناظرمحجوراً علیه، وإذا كان وقفاً ف

 ویستطیعاً فیمكن لوكیله رفع دعوى الإثراء بلا سبب لحقت به الخسارة بالغاً رشید

  .)٢(بالإثراء بلا سبب ىرفع هذه الدعو الخلف الخاص أن ی

بلا سبب عن نزع ملكیة العقار  الإثراء ىالمطلب الثالث: الإثبات في دعو 

  :للمنفعة العامة

 أو جهــة الإدارة الإثــراء علــى المــدعي المفتقــر ىیقــع عــبء الإثبــات فــي دعــو 

ذلك جمیع أركان دعوى الإثراء فعلي المدعي أن یثبت افتقاره ومقدار هذا ویشمل 

علیــه ومقــداره كمــا أن علیــه أن یثبــت عــدم  ىالافتقــار وعلیــه أن یثبــت إثــراء المــدع

علیــه، ولكــن ولكــون محــل الإثبــات هنــا ســلبي  ىوجــود ســبب قــانوني لإثــراء المــدع

ثل هـذه الحالـة تلجـأ عـادة إلـى یتعذر إقامة الدلیل علیه مباشرة ولأن المحاكم في م

تجزئـــة الـــدلیل وتجزئـــة عـــبء الإثبـــات فكثیـــراً مـــا تكتفـــي المحـــاكم بإثبـــات المـــدعي 

                                  

) فرج، توفیق حسن، النظریـة العامـة للالتـزام فـي مصـادر الالتـزام، الـدار الجامعیـة، بیـروت، ١(

  ).١٧٥م (ص١٩٩٨

  ).١/٥٧٠) طلبة، أنور، الوسیط في القانون المدني (٢(
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علیــه لتطلـب مـن المـدعى علیــه إثبـات السـبب الـذي یســتند  ىلافتقـاره وإثـراء المـدع

  .)١(إلیه إثراؤه أن كان یدعي بأن لإثرائه سبب

المفتقـر أو المادیة یجـوز للمـدعي ونظراً لأن أركان دعوى الإثراء من الوقائع 

أن یســـتخدم كافـــة وســـائل الإثبـــات ومنهـــا البینـــة والقـــرائن، فیســـتطیع جهـــة الإدارة 

الإثبات بالاستعانة بالمعاینة وبأقوال الشهود وبتقـدیر الخبـراء وغیرهـا مـن الوسـائل 

  .)٢( المادیةالقانونیة المتاحة لإثبات الوقائع 

بلا سبب في نزع ملكیة العقار للمنفعة  راءالمطلب الرابع: الحكم برد الإث

  :العامة

الأصل أن یرد العین أو النقد أو المنقول المثـري بـه بذاتـه مـا دام ذلـك ممكنـاً 

فإن تعذر ذلك لهلاك المال المثري به أو استهلاكه یلتزم المثري بـرد قیمـة الإثـراء 

مفتقـر إلا فـي الذي ناله على حساب الغیر وهو لا یعتبر أنه أثـري علـى حسـاب ال

  حدود الافتقار الذي أصاب المفتقر أي أنه یلزم برد أقل قیمتي الإثراء والافتقار.

صـــاحب العقــار المنـــزوع ملكیتــه والـــذي حصــل علـــى تعــویض علـــى  والمثــري

أســاس باطــل وهــو أن العقــار ملاصــق للحــرم وهــو فــي الأصــل لــم یكــن ملاصــق 

ا لحقـه مـن خسـارة إلا بحــدود لا یلتـزم بتعـویض المفتقـر عمـ للحـرم المكـي الشـریف

إثرائــه لأن التــزام المثــري لــیس مصــدره الضــرر الــذي أصــاب المفتقــر وإنمــا الإثــراء 

الذي حدث للمثـري علـى حسـاب المفتقـر فـإذا تعادلـت قیمـة الإثـراء والافتقـار التـزم 

المثــري بــرد هــذه القیمــة ذاتهــا وتحقــق هــذه الحالــة عــادة عنــدما یــوفي شــخص دیــن 

مة الدین كل من الإثراء والافتقار أما إذا اختلفـت قیمـة الإثـراء عـن ، فتمثل قیغیره

                                  

م ١٩٧٥تنـــاغو، ســـمیر عبـــد الســـید، نظریــــة الالتـــزام، منشـــأة دار المعـــارف، الإســــكندریة، ) ١(

  ).٣٦٤(ص

  ).١١٧٦ -١١٧٥) السنهوري، عبد الرازق، الوسیط في شرح القانون المدني (ص٢(
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قیمـة الافتقـار فیلتـزم المثـري بأقـل القیمتـین، فـإذا كانـت قیمـة الإثـراء أقـل مـن قیمـة 

الافتقار التزام المثري برد قیمة الإثراء فقط، لأن مصدر التزامه هو حدوث الإثراء 

هـو ثـراء ولأن الهـدف مـن تقریـر هـذا الالتـزام ومقدار الالتـزام یتحـدد بمقـدار هـذا الإ

منع كسب شخص لمنفعة علـى حسـاب آخـر دون سـبب وإلـزام المثـري بـرد الإثـراء 

مـــن شـــأنه أن یحقـــق هـــذه الغایـــة ولـــیس الهـــدف مـــن الالتـــزام بـــرد الإثـــراء تعـــویض 

ولــو كــان كــذلك لوجــب النظــر إلــى هــذا  جهــة الإدارة الضــرر الــذي حــدث للمفتقــر

صـاحب العقـار المنـزوع ملكیتـه والـذي  یمة مـن الإثـراء التـزام المثـريالافتقار أقل ق

حصـل علـى تعــویض علـى أسـاس باطــل وهـو أن العقـار ملاصــق للحـرم وهـو فــي 

بـرد قیمـة هـذا الافتقـار لأن مصـدر الأصل لم یكن ملاصق للحرم المكي الشریف 

حســاب التزامـه الإثــراء بــلا سـبب علــى حســاب الغیـر وهــو لا یعتبــر قـد أثــري علــى 

إلا بقــدر افتقــاره إمــا مــا نالــه مــن إثــراء یجــاوز هــذا القــدر فهــو  جهــة الإدارة المفتقــر

وأن كــان إثــراء بــلا ســبب إلا أنــه لــیس إثــراء علــى حســاب الغیــر فهــو غیــر واجــب 

  .)١(الرد

التزام المثري برد أقل قیمتي الإثراء والافتقار مرتبط بطبیعة هـذا  ىفتحدید مد

وبشروطه فهذا الالتزام، وأن قصد به التعـویض علـى المفتقـر الالتزام وبالغایة منه 

  .)٢( بالتعویضإلا أنه التزام بالرد ولیس التزاماً 

وإذا تعــدد المثــرون فــي دعــوى الإثــراء كــان كــل مــنهم ملزمــاً بــرد مــا أثــري بــه 

دون تضامن بینهم وذلك لأن التضامن غیر مفترض، كما أنه لـم یـرد فیمـا یتعلـق 

التضــامن وكــذلك إذا تعــدد المفتقــرون فــي  ىاب الغیــر نــص علــبــالإثراء علــى حســ

دعــوى الإثــراء كــان لكــل مــنهم حــق اســترداد مــا افتقــر بــه فــي حــدود الإثــراء الــذي 

                                  

  ).١٥٧) الشرقاوي، جمیل، الإثراء بلا سبب (ص١(

  .)١١٦٩) السنهوري، الوسیط في القانون المدني (ص٢(



    
 

  

 ٤٥٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا  را  عم  ا   اءا  ا  
 

صــاحب العقــار المنــزوع ملكیتــه والــذي حصــل علــى تعــویض علــى  حــدث للمثــري

أســاس باطــل وهــو أن العقــار ملاصــق للحــرم وهــو فــي الأصــل لــم یكــن ملاصــق 

  .)١( ي الشریفللحرم المك

ولمــا كــان الحكــم المترتــب علــى قیــام أركــان الإثــراء هــو رد أقــل قیمتــي الإثــراء 

  فلابد من تحدید كیفیة تقدیر كل منهما.والافتقار 

  المطلب الخامس: تقدیر الإثراء:

صاحب العقار المنزوع ملكیته والذي حصل على  الإثراء الذي یتحقق للمثري

لعقار ملاصق للحرم وهو في الأصل لم یكن تعویض على أساس باطل وهو أن ا

قـد یكـون إیجابیـاً ویتمثـل بمبلـغ نقـدي أو تحسـینات  ملاصق للحرم المكي الشـریف

اســـتحدثها المفتقـــر فـــي مـــال المثـــري أو خدمـــة أو منفعـــة أو عمـــل قـــام بـــه المفتقـــر 

  لصالح المثري وقد یكون الإثراء سلبیاً فكیف یقدر كل منهما؟

  :لإثراء الإیجابيالفرع الأول: تقدیر ا

إذا كان الإثـراء مبلغـاً مـن النقـود قـد دخـل فـي ذمـة المثـري فیقـدر الإثـراء بهـذا 

المبلـــغ مـــن الناحیـــة العددیـــة وبصـــرف النظـــر عمـــا قـــد یطـــرأ علـــى قیمـــة النقـــد مـــن 

ارتفــاع أو هبـــوط ولا تـــدخل فـــي تقـــدیر الإثـــراء فوائـــد ذلـــك المبلـــغ إلا وفـــق القواعـــد 

  .)٢(البة القضائیةالعامة، أي من تاریخ المط

المفتقـــر فـــي عـــین مملوكـــة  أحـــدثهاوإذا كـــان الإثـــراء تحســـینات أو إضـــافات 

للمثـري فـإن الإثـراء یقـدر فـي هـذه الحالـة بمـا زاد فـي قیمـة العـین بهـذه التحســینات 

بترمیم منزل المثري الآیل للسقوط وقدم لذلك مواداً والإضافات كما لو قام المفتقر 

                                  

  ) المرجع السابق، نفس الصفحة.١(

  ).٧٥٤مرقس، سلیمان، أصول الالتزامات، مرجع سابق (ص) ٢(
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تعین على  منشآتبقه أو حفر بئر لري الأرض أو أقام وعماد أو أضاف إلى طوا

  لالها.استغ

وإذا كــان الإثــراء منفعــة حمــل علیهمــا المثــري كمــا لــو ســكن منــزلاً دون عقــد 

أســلاك أو مواســیر خفیــة فتقــوم إیجــار وكمــا لــو اســتهلك نــوراً أو مــاء عــن طریــق 

ر الـــذي حددتـــه المنفعـــة بـــأجرة المثـــل للمنـــزل أو بـــثمن النـــور والكهربـــاء وفقـــاً للســـع

  .شركة الخدمات

ومثــــال ذلــــك وإذا كــــان الإثــــراء خدمــــة أو عمــــل قدمــــه المفتقــــر إلــــى المثــــري 

الموظف الفني الذي یجد اختراعاً یفقد منـه رب العمـل والسمسـار الـذي یقـرب بـین 

البائع والمشتري ولكنهما یعقدان الصـفة دون وسـاطته ففـي كـل هـذه الأحـوال تقـوم 

  ن وراء هذه الخدمة، أو هذا العمل.المثري مالفائدة التي عادت على 

وقــد یحــدث الإثــراء بالتصــاق ملــك شــخص بملــك شــخص آخــر كمــا لــو حــول 

النهــر مجــراه، وفصــل قطعــة أرض وألصــقها بــأرض عائــدة لمالــك آخــر، فــإذا كــان 

المالك لا یقبل الفصل بـدون ضـرر تملـك صـاحب الملـك الأكثـر قیمـة الأقـل قیمـة 

  .)١( صاحبهودفع قیمته إلى 

  :الفرع الثاني: تقدیر الإثراء السلبي

جهد یقوم به المفتقر ویؤدي إلى تجنـب قد یكون الإثراء سلبیاً ویتمثل في أي 

دینـاً علـى المثـري أو قـام خسارة تحل بالمثري لولا هذا الجهـد كمـا لـو أدي المفتقـر 

حریق  بأداء نفقة واجبة علیه أو أتلف من أمواله هو لینقذ أموال المثري في إطفاء

مـثلاً أو تجنـب أي هـذه الأحـوال یقـدر الإثـراء بقیمـة مـا تـم أداؤه مـن التـزام المثـري 

                                  

  ).١١٨ص) الحكیم، عبد المجید، الموجز في شرح القانون المدني، مرجع سابق (١(
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  .)١( لهأو ما تم تجنبه من خسارة 

ویراعـــي فــــي تقــــدیر الإثــــراء أن یكــــون تقــــدیره وقــــت تحققــــه ولــــیس وقــــت رفــــع 

الـــدعوى أو وقـــت الحكـــم وهـــذا الحكـــم الـــذي أجمـــع علیـــه الفقـــه وأخـــذت بـــه معظـــم 

أن  عســىذلك یراعــي فــي تقــدیر الإثــراء أن یخصــم مــن قیمتــه مــا التشــریعات، وكــ

  یكون المثري قد تكلفة من مصروفات بجنب هذا الإثراء لنفسه.

وإذا ما تحـددت قیمـة الإثـراء فـلا فـرق أن یكـون المثـري حسـن النیـة أو سـیئها 

المثـــري لا شـــأن لـــه بنیتـــه وإنمـــا یقـــوم هـــذا الالتـــزام علـــى واقعـــة الإثـــراء فـــي فـــالتزام 

  .)٢(اتهاذ

  :الافتقارالمطلب السادس: تقدیر 

إذا كان الافتقار هو نفـس الإثـراء كمـا لـو تمثـل بخسـارة مبلـغ مـن النقـود وفـي 

المفتقــر دینــاً علــى المثــري فــإن قیمــة كــل مــن الإثــراء والافتقــار تكــون واحــدة ولا بــه 

و كــان یكـون هنـاك فـرق بـین الإلــزام بـرد قیمـة الافتقـار أو قیمــة الافتقـار، وكـذلك لـ

الافتقار خسارة مال استهلكه المثري فیكون ثمن المال المستهلك فـي الأسـواق هـو 

  قیمة الافتقار والإثراء بنفس الوقت.

أما إذا اختلفت الإثراء والافتقـار فـي النـوع كـان یكـون الافتقـار فـي النـوع كـان 

كــة یكـون الافتقــار إنفـاق مبلــغ مـن النقــود، ویكــون الإثـراء تحســینات فـي عــین مملو 

للمثـــري أو أن یكـــون الافتقـــار إتـــلاف مـــال للمفتقـــر ویكـــون الإثـــراء تجنـــب خســـارة 

للمثري فإن هذا الاختلاف فـي الغائـب یـؤدي إلـى اخـتلاف قیمـة الإثـراء عـن قیمـة 

الافتقــار لــذلك لا یكفــي أن یقــدر الإثــراء، بــل یجــب أن یقــدر الافتقــار أیضــاً حتــى 

                                  

)، الشـرقاوي، جمیـل، ١١٨٣السنهوري، عبد الرازق، الوسیط في شرح القـانون المـدني (ص) ١(

  ).١٥٨الإثراء بلا سبب (ص

  ).١١٨٣) السنهوري، عبد الرازق، الوسیط في شرح القانون المدني (ص٢(
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  اء والافتقار.تطبیق قاعدة رد أقل قیمتي الإثر یصار إلى 

فــإذا كــان الافتقــار مبلغــاً مــن النقــود خــرج مــن ذمــة المفتقــر فیكــون هــذا المبلــغ 

بالإضــافة إلــى الفوائــد القانونیــة مــن تــاریخ المطالبــة القضــائیة هــو المبلــغ الواجــب 

  الرد والذي یمثل كل من الإثراء والافتقار بنفس الوقت.

ب أن یكــون لكــل مــن الإثــراء وإذا كــان الافتقــار منفعــة اســتهلكها المثــري فیغلــ

والافتقار نفس القیمة والتي تتمثل بـأجر مثـل هـذه المنفعـة فیجـب علـى المثـري أن 

  یرد هذا المبلغ.

الافتقار بما أنفقه المفتقر وإذا كان الافتقار تحسینات استحدثها المفتقر فیقدر 

ار ومـا القیمتـین مـا أنفقـه فـي إحـداث التحسـینات الافتقـفي استحداثها ویعطي أقـل 

  .)١( زاد في مال المثري بسببها الإثراء

أو عمـــلاً قـــام بـــه المفتقـــر وإذا كـــان الافتقـــار خدمـــة أو عمـــلاً قـــام بـــه المفتقـــر 

لصالح المثري قدر الافتقار بما تساویه هـذه الخدمـة مـع مراعـاة ظـروف الشـخص 

 الــذي قــام بهــا فــإذا كــان یحتــرف مثــل هــذا العمــل كمــا لــو كــان المفتقــر محامیــاً أو

عـن مثـل الخدمـة التـي أداهـا وإذا كـان طبیباً تراعي مهارته وشهرته وأجـره العـادي 

شخصاً لا یحترف العمل الذي أداه فیقدر افتقاره بهذا العمل بمـا خسـره مـن نفقـات 

  .)٢( العملوما فات علیه من كسب من عمله العادي بسبب أداء الخدمة أو 

                                  

  ).١١٨٤) السنهوري، عبد الرازق، الوسیط في شرح القانون المدني (ص١(

فــرج، مصــادر الالتــزام، دراســة مقارنــة فــي القــانون اللبنــاني والمصــري،  عبــد المــنعم) الصـدة، ٢(

  ).٧٣٠مرجع سابق (ص
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  المطلب السابع: وقت تقدیر الافتقار:

أنــه اختلــف ن الفقــه قــد اتفــق علــى تحدیــد وقــت الإثــراء بوقــت تحققــه إلا إذا كــا

، إلى أن وقـت تقـدیر )١(الفقهأهل من في تحدید وقت تقدیر الافتقار فذهب جانب 

الافتقـار هــو وقــت وقوعــه واســتندوا فــي ذلـك إلــى أن القــانون لــم یعــین الوقــت الــذي 

قت حدوث كـل منهمـا هـو الوقـت الإثراء والافتقار لهذا یعتبر و یتخذ أساساً لتقدیر 

الذي یقـدر فیـه، ومـا دام أن هنـاك إجماعـاً علـى تقـدیر الإثـراء بوقـت حصـوله فـلا 

في التفرقة في ذلك بین الإثراء والافتقار فكما أن الإثراء ومنذ أن یدخل في مسوغ 

ذمة المثري یكون له زیادتـه وعلیـه نقصـه كـذلك یكـون الافتقـار فتحـدد قیمتـه وقـت 

  تتأثر بما یطرأ بعد ذلك من زیادة أو نقص. حصوله ولا

، أن وقت تقدیر الافتقار هو وقت صـدور )٢( الفقه اهل ویري جانب آخر من

  الحكم ویبررون هذا الاتجاه بالأسانید التالیة:

الإثراء یقابل الضرر في المسـؤولیة التقصـیریة والضـرر  ىأن الافتقار في دعو  .١

د وقوعــه فاشــتد أو خــف فــإن العبــرة فــي فــي المســؤولیة التقصــیریة إذا تغیــر بعــ

                                  

حشــمت، نظریــة الالتــزام فــي القــانون المــدني المصــري، مطبعــة مصــر، ) أبــو ســتیت، أحمــد ١(

)، ٤٤٧)، شــنب، محمــد لبیــب، دروس فــي نظریــة الالتــزام (ص٨٣م (ص١٩٤٥القــاهرة، 

  ).٤٠٢عدوي، جلال، مصادر الالتزام (ص

)، سوار، محمد وحید ١١٨٤) السنهوري، عبد الرازق، الوسیط في شرح القانون المدني (ص٢(

ـــزام، الـــدین، شـــرح القـــ انون المـــدني، النظریـــة العامـــة للالتـــزام، الجـــزء الأول، مصـــادر الالت

النظریـــــة العامــــــة ، علـــــى )، ذنـــــون، حســـــن٣٢٢م (ص١٩٨٢مطبعـــــة ریـــــاض، دمشـــــق، 

للالتزامـــات، مصـــادر الالتـــزام، أحكـــام الالتـــزام، إثبـــات الالتـــزام، طبـــع علـــى نفقـــة الجامعـــة 

راء بـــلا ســـبب، مرجـــع ســـابق )، الشـــرقاوي، جمیـــل، الإثـــ٣٢١م (ص١٩٧٦المستنصـــریة، 

)، ســــلطان، أنــــور، المــــوجز فــــي النظریــــة العامــــة للالتــــزام، دراســــة مقارنــــة بــــین ١٦٥(ص

  ).٤١٨ -٤١٧القانونین المصري واللبناني (ص
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تقــدیره تكــون بصــدور الحكــم فلــو أن المفتقــر أصــیب بحــروق وهــو ینقــذ منــزل 

جــاره ثــم اشــتدت إصــابته وأصــبحت عاهــة مســتدیمة وقــت صــدور الحكــم فــلا 

خفـت شك أن القاضي یراعي ذلـك عنـد تقـدیر الافتقـار وكـذلك الأمـر فیمـا لـو 

 .)١( حدوثهاالإصابة عما كانت علیه وقت 

ه الافتقــــار بالضــــرر لا یترتــــب علیــــه أي خلــــط بــــین أحكــــام كــــل مــــن بیأن تشــــ .٢

النظــریتین لأن قیمــة الإثــراء تعتبــر عــاملاً أساســیاً فــي تحدیــد مقــدار مــا یلـــزم 

المثـري بـرده أمـا فـي المسـؤولیة التقصــیریة فمقـدار الضـرر وحـده هـو الأســاس 

 الذي یعتمد علیه في تحدید التعویض.

ور الحكم هو الوقت المعول علیه في تقدیر قیمة الافتقـار أن اعتبار وقت صد .٣

إلــى تعبیــر النتــائج العملیــة فــي أغلــب الأحــوال، وهــو وأن أدي إلــى لا یــؤدي 

تغییرهــا فــي بعــض الأحــوال فلــیس فــي ذلــك مجافــاة للعدالــة، لأن الإثــراء فــي 

أغلــب الأحــوال یكــون أقــل قیمــة مــن الافتقــار وتحدیــد الــرد بأقــل قیمتــي الإثــراء 

والافتقـار لا یجعــل لتقـدیر قیمــة الافتقـار بمــا یزیـد علــى الإثـراء أیــة فائـدة وفــي 

الحالات القلیلة التي یكون فیها الإثراء أكبر قیمة من الافتقار فلـیس فـي إلـزام 

المثري برد ما یعـوض كـل الخسـارة التـي لحقـت بـالمفتقر ولـو كانـت قیمـة هـذا 

لي أي مجافـاة للعدالـة مـا دام أن الافتقار قد زادت بعد حدوثه في صورته الأو 

  .)٢(التزام المثري لا یتجاوز قیمة إثراءه

وقد حاول أحد الشـراح أن یجمـع بـین الاتجـاهین السـابقین فـذهب إلـى وجـوب 

التمییــز بــین الضــرر الــذي یتحملــه المفتقــر فــي جســمه والضــرر الــذي یتحملــه فــي 

ضـرراً عـن المثـري ماله، فإذا كان المفتقر قد أصیب فـي ضـرر فـي جسـمه فیـدفع 

                                  

  ).١١٨٥) السنهوري، عبد الرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني (ص١(

  ).١٦٦ -١٦٥) الشرقاوي، جمیل، الإثراء بلا سبب، مرجع سابق (ص٢(
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المثـري أو مالـه مـن حـرق فأصـیب نتیجـة ذلـك  لإنقـاذكما لو عرض نفسه للخطـر 

في إضرار في جسمه وتقدیر هذا الضرر یجب أن یتم عند إصدار الحكم إمـا إذا 

لا عند المفتقر قد تحمل الضرر في ماله فتقدیر الافتقار یجب أن یتم عند تحققه 

ه الحالة یكون قد تحقـق بخـروج قیمـة مالیـة مـن إصدار الحكم لأن الافتقار في هذ

ذمة المفتقر وتقدیر هذه القیمة یجب أن یتم عند خروجها من ذمة المفتقر وتقدیر 

هــذه القیمــة یجــب أن یــتم عنــد خروجهــا مــن الذمــة، فــإذا ألقــي ربــان ســفینة أمتعــة 

للســفینة مــن الغــرق تقــدر قیمــة هــذه البضــاعة  إنقــاذابعــض الأشــخاص فــي البحــر 

  إلقائها. عند
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  الخاتمة:

  :البحث نتائج

صاحب العقـار ى یعد الإثراء بلا سبب واقعة قانونیة تنشئ التزاماً على من أثر  .١

المنزوع ملكیته والذي حصل على تعویض على أساس باطل وهـو أن العقـار 

بمـال ملاصق للحرم وهو في الأصل لـم یكـن ملاصـق للحـرم المكـي الشـریف 

ـــانوني أو منفعـــة أو فائـــدة بإعادتـــه  إلـــى صـــاحبها فـــي حـــال انتفـــاء الســـبب الق

وهو انتفاء حالة ملاصقة العقار للحرم المكي الشریف في حین  لتحقق الإثراء

، مـــع انعـــدام الوســـیلة القانونیـــة الكافیـــة أنـــه فـــي الأصـــل لـــم یكـــن ملاصـــقاً لـــه

لتحقیق هذه النتیجة، هذا الالتزام قائمُ على قواعد العدالة التـي تـأبى الاحتفـاظ 

لمنــــافع غیــــر المملوكــــة بســــبب مشــــروع فــــي الأحــــوال التــــي یــــرتبط الإثـــــراء با

 والافتقار بسببیة مباشرة.

ینتمــي مبــدأ الإثــراء بــلا ســبب إلــى المبــادئ العامــة للقــانون التــي تمتــد للقــانون  .٢

الـــدولي عـــن طریـــق القیـــاس، أو عـــن طریـــق القضـــاء مـــن نظـــام أو عـــدد مـــن 

ائفـة الأخــرى مــن المبــادئ العامــة الأنظمـة القانونیــة الوطنیــة، علــى نقــیض الط

للقــانون التــي تعــد ابتــداءً جــزءاً مــن القــانون الــدولي بمــا لهــا مــن حجیــة ملزمــة 

وإقنــاع ذاتــي، وإن لجــوء القضــاء إلیــه بتطبیقــه فــي المنازعــات القانونیــة التــي 

توجـــب إعـــادة التـــوازن المفقـــود بـــدون ســـبب، كاشـــف عـــن كونـــه مـــن مصـــادر 

  العامة للقانون.القانون وجزءاً من المبادئ 

من الأهمیة تحدید موقـع الإثـراء بـلا سـبب وتمییـزه عـن الإثـراء غیـر المشـروع،  .٣

فـــالأخیر تلازمـــه المســـؤولیة التـــي تلـــزم الطـــرف المثـــري المرتكـــب للفعـــل غیـــر 

المشــروع بــدفع التعــویض الــذي یجــب أن یغطــي الأضــرار كلهــا ومــا فاتــه مــن 

الافتقـار  الإثـراءدار تحقـق بـلا سـبب الـذي یـدور مـ الإثراءكسب، على نقیض 

معاً بفعل واحد مع انعدام سبب قانوني وانحصـار المطالبـة القضـائیة بـه، فـلا 

  بلا سبب. الإثراءأو المفتقر شرطاً لقیام دعوى  المثريیعد خطأ 



    
 

  

 ٤٦٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا  را  عم  ا   اءا  ا  
 

صـــاحب العقـــار المنــزوع ملكیتـــه والـــذي حصـــل علـــى إن إلــزام الطـــرف المثـــري  .٤

صق للحرم وهو في الأصل لـم تعویض على أساس باطل وهو أن العقار ملا

بإعــادة جمیــع الأمــوال والمنــافع المنتقلــة یكــن ملاصــق للحــرم المكــي الشــریف) 

إلیه بدون سبب إلى المفتقر بما تزید عن افتقاره یحقق اثراء عكسـیاً، فـالأخیر 

دائــن لــلأول بمقــدار مــا خرجــت مــن ذمتــه المالیــة واســتقرت عنــد المثــري، فــإن 

ن قیمــة الافتقــار، أو كانــت تقــل عنهــا فــإن حــدود كانــت قیمــة الإثــراء تزیــد عــ

التزامات المثري لا تخرج عن دفع أقل القیمتین، قیمة الإثـراء وقیمـة الافتقـار، 

وســـواء تحقـــق الإثـــراء بفعـــل الطـــرف المثـــري أو المفتقـــر وكانـــت قیمـــة الإثـــراء 

كـه تفوق قیمة الافتقار فإن هذه الزیادة تكون محلاً لالتزام المثـري إزاء مـن یمل

   ولیس بالضرورة أن تكون عائدة للمفتقر الأول.

    :التوصیات 

  یوصي الباحث بمجموعة من التوصیات تتمثل في الآتي:

بــلا ســبب صــراحةً، وبیـــان  الإثــراءتبنــي مبـــدأ  إلــى المــنظم الســعوديدعــوة  .١

 أحكامه، وشروطه بوصفه مصدراً مستقلاً من مصادر الالتزام.

دار التعــویض الــذي یلتــزم بــه الطــرف بتحدیــد مقــالســعودي نوصــي القضــاء  .٢

بغیــر  الإثــراءوفقــاً لكــل حالــة علــى حــدة، فالوقــائع التــي تتحقــق فیــه  المثــري

 ألاسـبب تختلــف، والمنـافع تتغیــر والأمـوال تتنــوع بـین قیمیــة ومثلیـة، علــى 

بــدفع أكثــر مــا انتفــع بــه أي أقــل القیمتــین تحقیقــاً للعدالــة وهــي  المثــريیُلــزم 

  قانوني.جوهر هذا المبدأ ال
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  :المراجع

) بتاریخ ٩٠النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ .١

 ه.٢٧/٨/١٤١٢

نظام نزع ملكیة العقارات للمنفعة العامة ووضع الید المؤقت على العقار  .٢

 هـ.١١/٣/١٤٢٤) بتاریخ ١٥الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/

الحـــدیث والأثـــر، تحقیـــق ابـــن الأثیـــر، المبـــارك بـــن محمـــد، النهایـــة فـــي غریـــب  .٣

ــــاحى، المكتبــــة العلمیــــة، بیــــروت،  طــــاهر أحمــــد الــــزاوي، محمــــود محمــــد الطن

  م.١٩٧٩هـ/١٣٩٩

ابــن منظــور، أبــو الفضــل جمــال الــدین محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الأفریقــي  .٤

  المصري، لسان العرب، دار صادر، بیروت، الطبعة الأولى.

ون المدني المصري، مطبعـة أبو ستیت، أحمد حشمت، نظریة الالتزام في القان .٥

  م.١٩٤٥مصر، القاهرة، 

أبو سعید، رمضان، النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دار المطبوعـات  .٦

  م.٢٠٠١الجامعیة، 

آل بورنــو، محمــد صــدیقي بــن أحمــد بــن محمــد آل بورنــو أبــو الحــارث الغــزي،  .٧

ة الأولــى، موســوعة القواعــد الفقهیــة، مؤسســة الرســالة، بیــروت، لبنــان، الطبعــ

  م.٢٠٠٥هـ/١٤٢٤

بـن عــوض، العطــا، الرقابـة القضــائیة علــى أعمـال الإدارة فــي الســودان، دراســة  .٨

  م.١٩٨٢مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 

  م.١٩٩٠تبین، محمد لبیب، دروس في نظریة الالتزام، مصادر الالتزام،  .٩

أة دار المعارف، الإسكندریة، تناغو، سمیر عبد السید، نظریة الالتزام، منش .١٠
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  م.١٩٧٥الطبعة الأولى، 

الجبـــوري، یاســـین محمـــد، الـــوجیز فـــي القـــانون المـــدني الأردنـــي، مصــــادر  .١١

  م.٢٠١١الالتزامات، دار الثقافة، عمّان،

الجـــرف، طعیمـــة، القـــانون الإداري، دار النهضـــة العربیـــة، القـــاهرة، الطبعـــة  .١٢

  م.١٩٧٤الرابعة، 

الالتـزام فـي القـانون المـدني المصـري، مطبعـة  جمال الدین، محمود، نظریة .١٣

  م.١٩٧٦جامعة القاهرة، 

ـــــتح للطباعـــــة والنشـــــر،  .١٤ ـــــزام، الف الجمـــــال، مصـــــطفي محمـــــد، مصـــــادر الالت

  م.١٨٩٦الإسكندریة، 

جمعة، أبو عبد الرحمن عبـد المجیـد الجزائـري، القواعـد الفقهیـة المسـتخرجة  .١٥

  ه.١٤٢١بعة الأولى، من إعلام الموقعین، دار ابن القیم، السعودیة، الط

الحلـو، ماجـد راغـب، القـانون الإداري، دار الجامعـة الجدیـدة، الإســكندریة،   .١٦

  م.٢٠٠٨

حیــدر، علــى، درر الحكـــام شــرح مجلـــة الأحكــام، تعریـــب فهمــي الحســـیني،  .١٧

  هـ.١٤٢٣دار عالم الكتب، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 

بین الشـریعة والقـانون، دار  خلیل، سعد محمد، نزع الملكیة للمنفعة العامة  .١٨

  م.١٩٩٩السلام للطباعة والنشر، مصر، الطبعة الأولى، 

الدسوقي، محمد إبراهیم، القانون المدني للالتزامات، دار الطباعة الحدیثـة،  .١٩

  م.٢٠٠٠أسیوط، 

الدســوقي، محمــد أحمــد، حاشــیة الدســوقي علــى الشــرح الكبیــر، دار الكتــب  .٢٠

  م.١٩٨٦العلمیة، لبنان، الطبعة الأولي، 
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ذنـــون، حســـن علـــى، النظریـــة العامـــة للالتزامـــات، مصـــادر الالتـــزام، أحكـــام  .٢١

  م.١٩٧٦الالتزام، إثبات الالتزام، طبع على نفقة الجامعة المستنصریة، 

الزحیلــي، محمــد، القواعــد الفقهیــة علــى المــذهب الحنفــي والشــافعي، مجلــس  .٢٢

  م.١٩٩٩هـ/١٤٢٠النشر العلمي، جامعة الكویت، الطبعة الأولى، 

الزحیلي، محمد، نظریة الضمان أو أحكـام المسـؤولیة المدنیـة والجنائیـة فـي  .٢٣

  م.١٩٩٨هـ/١٤١٨الفقه الإسلامي، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانیة، 

ـــدین، الـــوجیز فـــي النظریـــة العامـــة للالتزامـــات فـــي  .٢٤ زكـــي، محمـــود جمـــال ال

  م.١٩٩٧، ٣القانون المدني المصري، مطبعة جامعة القاهرة، ط

ـــــدان،  .٢٥ ـــــة فـــــي الشـــــریعة زی عبـــــد الكـــــریم، الـــــوجیز فـــــي شـــــرح القواعـــــد الفقهی

الإســــــــــــلامیة، مؤسســــــــــــة الرســــــــــــالة، بیــــــــــــروت، لبنــــــــــــان، الطبعــــــــــــة الأولــــــــــــى، 

  م.٢٠٠٣ه/١٤٢١

ســـاري، جـــورجي شـــفیق، المبـــادئ العامـــة للقـــانون الإداري، الكتـــاب الثـــاني،  .٢٦

الطبعة القواعد القانونیة للنشاط الإداري للدولة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

  م.٢٠٠٤الرابعة، 

ــــوري حمــــد، شــــرح القــــانون المــــدني"  .٢٧ الســــرحان، عــــدنان إبــــراهیم، خــــاطر، ن

  م.٢٠٠٩الالتزامات" دار الثقافة، عمّان، 

الســرحان، محیــي هــلال، تبســیط القواعــد الفقهیــة شــرحها ودورهــا فــي إثــراء  .٢٨

التشــــریعات الحدیثــــة، دار الكتــــب العلمیــــة، بیــــروت، لبنــــان، الطبعــــة الأولــــى، 

  م.٢٠٠٥

ســكیكر، محمــد علــي، وباشــا، معتــز كامــل مرســى، شــرح القــانون المــدني/  .٢٩

  م.٢٠٠٥، منشأة المعارف، الإسكندریة، ٢الالتزامات، ج



    
 

  

 ٤٦٤
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سلطان، أنور، مصادر الالتـزام فـي القـانون المـدني الأردنـي، دراسـة مقارنـة  .٣٠

بالفقـــــه الإســـــلامي، منشـــــورات الجامعـــــة الأردنیـــــة، الطبعـــــة الأولـــــى، عمـــــان، 

  م.١٩٨٧

نهوري، أحمد عبد الرازق، مصادر الحق بالفقه الإسلامي دراسـة مقارنـة الس .٣١

  بالفقه الغربي، دار إحیاء التراث الغربي، بیروت، لبنان.

ســوار، محمــد وحیــد الــدین، شــرح القــانون المــدني، النظریــة العامــة للالتــزام،  .٣٢

  م.١٩٨٢الجزء الأول (مصادر الالتزام) مطبعة ریاض، دمشق، 

ح عبد البدیع، الاتجاهـات الحدیثـة للقضـاء الإداري فـي السید، محمد صلا  .٣٣

الرقابــــة علــــى ملائمــــة قــــرارات نــــزع الملكیــــة للمصــــلحة العامــــة، دار النهضــــة 

  م.٢٠٠٤العربیة، القاهرة، 

شـــــبیر، محمـــــد عثمـــــان، القواعـــــد الكلیـــــة والضـــــوابط الفقهیـــــة فـــــي الشـــــریعة  .٣٤

  م.٢٠٠٠هـ/١٤٢٠الإسلامیة، دار الفرقان، عمان، 

میل، الإثراء بلا سبب على حساب الغیر كمصدر للالتزام فـي الشرقاوي، ج .٣٥

  م.١٩٧١القانون المدني المصري، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

الشــرقاوي، جمیــل، النظریــة العامــة للالتــزام، مصــادر الالتــزام، دار النهضــة  .٣٦

  م.١٩٩١العربیة، القاهرة، 

لكیــات الخاصــة تــدخل الدولــة فــي الم ىالشــرنوبي، محمــد الســید أحمــد، مــد  .٣٧

  للمصلحة العامة، رسالة ماجستیر، جامعة الأزهر.

ـــاني  .٣٨ ـــانون اللبن ـــد المـــنعم فـــرج، مصـــادر الالتـــزام (دراســـة فـــي الق الصـــدة، عب

  م.١٩٧٩والقانون المصري) دار النهضة العربیة، بیروت، 

الطمــــاوي، ســــلیمان، مبــــادئ القــــانون الإداري، الكتــــاب الثالــــث، دار الفكــــر  .٣٩
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  م.١٩٧٩العربي، 

یوس، عزت صـدیق، نـزع الملكیـة للمنفعـة العامـة، دراسـة مقارنـة، رسـالة طن .٤٠

  دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس.

عبد التـواب، معـوض، نصـوص القـانون المـدني، الحـق واسـتعماله، القـانون  .٤١

وتطبیقه، الأشخاص، الأشیاء، الأحوال، الالتزام بوجه عـام، منشـأة المعـارف، 

  م.١٩٩٦الطبعة الثانیة، 

ــــزام، منشــــاة المعــــارف، الإســــكندریة،  .٤٢ ــــي، مصــــادر الالت العــــدوى، جــــلال عل

  م.١٩٩٧

عدوي، جلال، وشنب، محمد لبیـب، مصـادر الالتـزام (مصـادر مقارنـة بـین  .٤٣

  م.١٩٨٥القانونین المصري واللبناني) الدار الجامعیة، بیروت، 

  العطار، عبد الناصر توفیق، مصادر الالتزام، بشائر للطباعة، د.ت. .٤٤

  م.١٩٦٣ر، فؤاد، مبادئ القانون الإداري، الطبعة الثالثة، العطا  .٤٥

علــي، إبــراهیم محمــد، الوســیط فــي القــانون الإداري، كلیــة الحقــوق، جامعــة  .٤٦

  م.١٩٩٧المنوفیة، 

ـــدار  .٤٧ فـــرج، توفیـــق حســـن، النظریـــة العامـــة للالتـــزام فـــي مصـــادر الالتـــزام، ال

  م.١٩٩٨الجامعیة، بیروت، 

ـــزع الملكیـــة  .٤٨ ـــد الحكـــیم، ن ـــة،  فـــوده، عب للمنفعـــة العامـــة، دار الألفـــي القانونی

  م.٢٠٠٧المنیة، 

فـــوزي، خلیـــل، المصـــلحة العامـــة مـــن منظـــور إســـلامي، مؤسســـة الرســـالة،   .٤٩

  م.٢٠٠٣بیروت، دار المؤید، الریاض، 

محفوظ، عبد المنعم، القانون الإداري، النشاط الإداري، مكتبة عین شمس،  .٥٠



    
 

  

 ٤٦٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا  را  عم  ا   اءا  ا  
 

  م.١٩٧٧

ي الالتزامـــات والإرادة المنفـــردة، مـــرقص، ســـلیمان، شـــرح القـــانون المـــدني فـــ .٥١

  إیربین للطباعة مطبعة السلام.

المصـــري، ســـعید محمـــد، الصـــالح العـــام كهـــدف لمنظمـــات الإدارة العامـــة،   .٥٢

بحـــث منشـــور، مجلـــة الحقـــوق للبحـــوث القانونیـــة، جامعـــة الإســـكندریة، العـــدد 

  م.١٩٩٩)، ٢(

لكســـب النــاهي، صـــلاح الـــدین، محاضــرات عـــن القـــانون المــدني العراقـــي، ا .٥٣

دون ســـبب والفضـــالة كمصـــدرین للالتـــزام، ألقاهـــا علـــى طلبـــة قســـم الدراســـات 

  م.١٩٥٨القانونیة في معهد الدراسات العربیة العالیة، 

النــدوي، علــى أحمــد، القواعــد الفقهیــة، مفهومهــا، نشــأتها، تطورهــا، أدلتهــا،  .٥٤

  م.٢٠٠٠هـ/١٤٢٠مهمتها، تطبیقاتها، دار القلم، دمشق، الطبعة الخامسة، 
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